دراسة حول الأعمال التي تهدف إلى إفساد المرأة في فلسطين

البند الأول: الاعمال الراهنة التي تستهدف المرأة
البند الثاني: النقلة التي حصلت في حياة المرأة الفلسطينية
البند الثالث: بعض الدراسات والاحصاءات التي تتحدث عن المرأة في الغرب
البند الرابع: المكانة التي جعلها الاسلام للمرأة
البند الخامس: مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها وحمايتها
البند السادس: القوانين التي تم إقرارها في هذا الاتجاه
البند السابع: مسح إجمالي لبعض المؤسسات التي تتدخل أو تتبنى ما يسمى قضية المرأة
البند الثامن: توثيق بعض أنشطة هذه الجمعيات
البند التاسع: القوانين التي تتعلق بالاولاد مع والديهم
أولا- الأعمال الراهنة التي تستهدف المرأة:


1-1 ورشة بالخليل حول أهمية مشاركة المرأة في صياغة الدستور الفلسطيني 
الخليل22-3- 2012 وكالة وفا - أوصت مشاركات في ورشة عمل اليوم الخميس، تحت عنوان المرأة والقانون.. قراءة نقدية'، بأهمية إجراء مراجعة شاملة وواسعة للتشريعات والقوانين المختلفة من وجهة نظر فلسطينية، والعمل من اجل تعديلها بحيث تضمن تحقيق المساواة للنساء في مختلف المجالات.
وأكدن ضرورة الاهتمام بعملية صياغة دستور لدولة فلسطين باعتبار أن الدستور عند إقراره سوف يكون منبعا لكل القوانين والتشريعات الأخرى، ولذلك فان مدى تحقيق المساواة يرتكز بشكل رئيسي على النصوص التي سوف يتضمنها الدستور.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بمقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل، في إطار فعاليات المركز بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعيد الأم، بمشاركة العشرات من الناشطات النسويات من وحدات النوع الاجتماعي في عدد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ممثلات وناشطات في عدد من المؤسسات والأطر النسوية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وأشارت مديرة مركز إرشاد المرأة في مدينة الخليل آمال الجعبة، إلى أن هدف الورشة هو فتح نقاش ومراجعة للقوانين والتشريعات الفلسطينية من وجهة نظر نسوية، بدءا من الدستور لفحص مدى تحقيق هذه القوانين والتشريعات للمساواة لضمان إنهاء التمييز ضد النساء.

المصدر : وكالة وفا

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=126876
1-2 مشروع حقوق المرأة والطفل من خلال الوصول إلى المعلومات  "ورقتي"
	وردت المقتطفات الخطيرة التالية التي تقدم للمشروع  وكذلك تم ذكر بعض الجهات الداعمة والممولة لهذا المشروع :

	 
"قدما نحو الأمل" هو الحلم الذي ما زلنا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نمسك به، بأيام أكثر إشراقا وبمستقبل يكون الجميع فيه أحراراً.

وفي مسيرة الأمل، جاء مشروع حقوق المرأة والطفل من خلال الوصول إلى المعلومات  "ورقتي" ليفتح للمرأة الفلسطينية ما كان مغلقاً، برنامج يكفل إيصال المعرفة القانونية للحقوق الأساسية كما هي في القوانين المحلية وفي الاتفاقيات الدولية.

"ورقتي"...نقطة ضوء باتجاه تحقيق الحلم في مجتمع مدني ديمقراطي يكفل حمايةً لحقوق الإنسان وحرية الفكر والرأي والاختيار، ويحمي الإنسان من الاضطهاد والتهميش، ويضم صوته الى بقية العالم في المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة للجميع.

نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، 
نشكر برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية "إقتدار"،
نشكر الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي،


المصدر : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

	http://wrcati.ps/wrcati/index.php
	


1-3 دورة تدريبية بعنوان العنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات التدخل مع النساء المعنفات

اختتمت كلية فلسطين الأهلية الجامعية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في بيت لحم دورة تدريبية بعنوان العنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات التدخل مع النساء المعنفات، وشارك في الدورة (17) من طلبة السنتين الثالثة والرابعة في اقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في الكلية

واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام وهدفت الى تزويد الطلبة بمعارف ومهارات رئيسية في التدخل الاجتماعي وحماية النساء المعنفات. وشاركت في التدريب نخبة من المدربات والمدربين المختصين من مركز المرأة للإرشاد. وركزت محاور التدريب على المفاهيم الرئيسية في النوع الاجتماعي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والمنظومة التشريعية في فلسطين والتمييز ضد المرأة في القوانين المحلية، والشرعة الدولية لحقوق الانسان وتطبيقات على اتفاقية "سيداو" وإعلان منع العنف ضد المرأة، ومهارات الاستقبال والتقصي ومؤشرات العنف ضد النساء المعنفات وخطة التدخل مع النساء المعنفات.

المصدر : وكالة معا

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=529783
1-4 برنامج النساء القياديات 

 برنامج النساء القياديات المنفذ من قبل اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي لتدريب وتأهيل النساء في المناطق المستهدفة على القيام بالأدوار القيادية المنوطة بهن للتقدم بمجتمعاتهن والعمل على تفعيل دور المرأة الفلسطينية في المجتمعات المهمشة وخاصة في القرى والأرياف.

البرنامج الذي استمر لمدة سنة ابتدأت في تشرين الأول أكتوبر من العام 2007 ويشمل 56 من قرى محافظات رام الله، سلفيت وجنين. 

تم تمويل تكاليفه البالغة حوالي ربع مليون دولار من قبل الحكومة النرويجية من خلال ممثلية النرويج لدى السلطة الفلسطينية. 

المصدر : اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي

http://www.awcsw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=77&lang=ar
1-5 دراسة استكشافية معدة من قبل مركز المرأة

يشير مركز المرأة في مقدمة دراسة استكشافية بعنوان احتياجات النساء وتوجهاتهن في المجتمع الفلسطيني إلى أن الحاجة لها تبلورت في أعقاب نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 ، ودور النساء في عملية التصويت ونتائجها حيث وجد المركز نفسه أمام سؤال رئيسي: كيف ستؤثر هذه النتيجة على عمل المركز في عملية الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات في مجتمع تسوده ثقافة أبوية تحد من تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية للنساء؟.
المصدر : دنيا الوطن

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/15/325813.htm
1-6 الإعداد لمؤتمر بكين

قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالإعداد لمؤتمر بكين ثم متابعة مقرراته فيما بعد بإصدار تقرير وطني حول المرأة الفلسطينية . كما وضع الاستراتيجية الوطنية التي وضعت خطة عمل المرأة الفلسطينية حتى عام 2005 على ضوء التطورات السياسية والاجتماعية الهامة التي طرأت على أوضاع الشعب الفلسطيني.

المصدر : ملتقى المرأة العربية

http://awfonline.net/page/ph/2004/TT.htm
1-7 برامج وأنشطة واستراتيجيات طاقم شؤون المرأة
يعمل طاقم شؤون المرأة على أكثر من مستوى: على صعيد صناع القرار، والتوعية الجماهيرية، وتمكين النساء وبناء قدرات الأطر النسوية، والتشبيك من أجل أجندة موحدة في القضايا التي تهم المرأة. ويبين الجدول بالتفصيل الفئات المستهدفة والبرامج والأنشطة والاستراتيجيات، التي يتوجه بها الطاقم لهذه الفئات، وفي الجدول أدناه الفئات المستهدفة والبرامج والأنشطة والاستراتيجيات حسب كل فئة.
الفئة المستهدفة
البرامج والأنشطة والاستراتيجيات 
صناع القرار
التعبئة والضغط وتشكيل فئات ضاغطة، تدريب، وتوعية، نشرات.
الأحزاب السياسية
التعبئة والضغط وتشكيل قوة ضاغطة، تدريب، نشرات ومسودات قوانين، مؤتمرات.
القيادات الشابة ذكور وإناث (14-23) 
التمكين للقيادة للمشاركة في عمليات الضغط والتأثير والتوعية الجماهيرية، برامج تدريبية على القيادة واستخدام الإنترنت.
النساء المرشحات للمجالس المحلية والتشريعي والعضوات 

في هذه المجالس
التمكين من أجل قيادة الحملات الانتخابية، وممارسة دور فاعل في المجالس، ، برامج تدريبية على قيادة الحملة الانتخابية، القيادة وفهم القانون وتحليله جندرياً، منتدى.
النساء الريفيات (24 فما فوق)
التمكين لصنع القرار وقيادة الحملات المجتمعية، برامج تدريبية، نشرات، برامج توعية مجتمعية، التشبيك مع المؤسسات المحلية المختلفة، نشرات.
النساء بشكل عام
برامج توعوية من خلال الحملات الإعلامية والمجتمعية، نشرات، ملصقات، لوحات إعلانية، تغيير القوانين وتعديلها لصالح المساواة بين الجنسين.
المجتمع المحلي (ذكور وإناث)
توعية مجتمعية من خلال البرامج الإعلامية والحملات التوعوية، نشرات، برنامج راديو وصوت النساء.
الأطر النسوية
بناء القدرات، تحسين مستوى التنسيق
المؤسسات النسوية والشبابية
التشبيك وتوحيد الرؤية، صياغة تعديلات القوانين، مسيرات، بيانات.
مؤسسات المجتمع المدني 
التشبيك وتوحيد الرؤيا، منتدى حول موضوعات محددة لها علاقة بالمرأة أو بالإصلاح.
المجتمع الفلسطيني ككل
برامج توعية مجتمعية من خلال البرامج الإعلامية والحملات التوعوية.
 
 
 المصدر : طاقم شؤون المرأة

http://www.watcpal.org/arabic/display.asp?DocID=5
1-8  مشروع "تمكين الشابات في المناطق الريفية
شرع طاقم شؤون المرأة مؤخرا بتنفيذ مشروع تمكين الشابات في المناطق الريفية من اجل التغيير المجتمعي، وذلك في اثنا عشر موقعا في قرى محافظة الخليل.
سرين حوسو مديرة دائرة التمكين المحلي في طاقم شؤون المرأة أشارت الى أن المشروع يهدف الى تمكين النساء الريفيات من الحصول على حقوقهن والفرص المتساوية في المجتمع، والعمل على تمكين كوادر من النساء في المؤسسات النسوية والمجتمعية ليكن مؤهلات في مجال التمكين النسوي والمجتمعي، من خلال تزويدهن بالمهارات والمعارف التي تمكنهن من تمكين غيرهن في المجتمع. 

تمكين الشابات الفلسطينيات وتطوير قدراتهن ومهاراتهن ومعرفتهن بواقع المرأة الفلسطينية والية التخطيط لتنفيذ حملات مناصرة لتمكينهن من المشاركة بفعالية اكبر في مواقعهن من اجل المساهمة في عملية التغيير المجتمعي في المناطق الريفية.

حيث يشمل المشروع برنامج تدريبي يشمل مواضيع مختلفة منها حقوق الإنسان من منظور النوع الاجتماعي و قراءة وتحليل القوانين من منظور النوع الاجتماعي، وتحليل الاحصائيات، ومهارات الاتصال والتواصل وتوكيد الذات، ومهارات استخدام الحاسوب، ومهارات القيادة التشاركية، ومهارات كتابة التقارير وإدارة المجموعات البؤرية، والية جمع المعلومات والمشاركة بتحليلها، الى جانب تدريبات في ادارة وتخطيط حملات المناصرة لقضايا المرأة.

وأضافت حوسو" يهدف المشروع أيضا الى التشبيك ما بين المؤسسات العاملة في قطاع الشباب والمرأة للوصول الى نتائج افضل على ارض الواقع فيما يخص الشباب والمرأة، من خلال التخطيط المشترك للحملة المجتمعية التي ستخدم واقع النساء في الخليل.

المصدر : البوابة الفلسطينية للمؤسسات الأهلية

http://www.masader.ps/p/ar/node/8120
1-9 ورشة عمل في قاعة الاتحاد العام

الخليل – معا - اختتم طاقم شؤون المرأة ورشة عمل مركزية بواقع يومين على مدار الأسبوع مع الأطر النسوية ،والأحزاب السياسية ، والمؤسسات القاعدية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وخلال ذلك تحدثت مريم هديب رئيسة الاتحاد في قاعة الاتحاد العام بالخليل ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي عن أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية.

من جانبها قدمت منسقة مشروع طاقم المرأة نبذة تعريف للحضور عن طاقم شؤون المرأة، والمشاريع التي ينفذها الطاقم. ومنها مشروع التمكين السياسي للنساء الفلسطينيات في المناطق الريفية .
ومن ثم تطرق المشاركون والحضور إلى مناقشة التحديات التي خرج بها التقرير والذي تم تنفيذه من قبل المشاركين بالمشروع وفي المواقع التالية - يطا ، بيت أولا ، خاراس. وتم استخلاص توصياتهم في نهاية الورشة من قبل الإعلامية إكرام التميمي التي أشارت الى أن حقوق النساء هي حقوق إنسانية وعالمية، ولا بد لنا من استخدام الاتفاقيات والقرارات الدولية مع كافة الأطر الإقليمية والوطنية لتعزيز حقوق النساء والمساواة بعيداً عن التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ومضيفة بأن هناك قرارات مثل 1325  , 1820 ,1889   والتي تمثل نصوصها أدوات للنساء للمطالبة بحقوقهن.
المصدر : وكالة معا

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=463426
1-10 حلقة نقاش تتناول بحثا بعنوان أثر التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية.
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نظم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية تناول فيها الإصدار البحثي الجديد بعنوان أثر التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية.
أعدّ البحث وكتبه حيدر عوض الله، وأصدره مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة روزا لوكسمبرغ.
يهدف النقاش إلى عرض ملخص للدراسة، التي وقعت في جزأين، تناول الجزء الأول فيها مدخلاً لمفهوم التمكين، وناقش التمكين كمفهوم في البيئة الفلسطينية، بينما جاء الجزء الثاني في فصلين عرض الأول برامج المؤسسات المستهدفة في البحث، أما الثاني فسجل مجموعة من الشهادات الحية لواقع النساء المستفيدات من برامج التمكين.


في بداية اللقاء رحبت السيدة عفاف غطاشة رئيسة الاتحاد بالحضور، وشكرت الباحث على جهوده، ووجهت تقديرها لكل المساهمين في إنجاز الدراسة، لا سيما مؤسسة روزا لوكسمبرغ.
من جانب آخر قدم سعيد مضية كلمة مركز فؤاد نصار، التي حيا من خلالها الحضور، وشدد في كلمته على ضرورة تمكين المرأة الفلسطينية والتعامل معها من منطلق الشراكة الحقيقية، إلى ذلك قدمت السيدة حنين زيدان منسقة المشروع عرضاً موجزاً للدراسة.  


وفي عرض الباحث عوض الله لدراسته، بين استخدامه للمنهج الماركسي، في محاولة لقياس مدى نجاح التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية ، وللتعرف على نتائج البرامج التمكينية التي أدارتها المؤسسات النسوية، بخاصة المؤسسات غير الحكومية، التي موّلت بشكل مباشر من المؤسسات الأوروبية، منذ ما يقارب العشرين عاماً. 


تنطلق الدراسة في تقصي هدفها من خلال التعرف النقدي على فلسفة التمويل الأوروبية ورؤيته التمكينية للمرأة ، التي ترتكز على اعتناقه الكلي للمدرسة النسوية الليبيرالية ، في محاولة للإجابة عن السؤال : هل نجحت الرؤية الأوروبية للتمكين في إحداث تغيير جذري في حياة المرأة النوعية ؟


وتتمظهر السياسات الأوربية للتمكين من خلال دعم المشاريع الصغيرة للنساء من خلال القروض الصغيرة ، وتدربيهن على المهارات الحسابية والإدارية ، وإدماج النوع الاجتماعي في الميزانيات العامة للدولة من خلال الاستجابة لمصالح النساء والفقراء ، وكذلك تأنيث سوق العمل الفلسطينية ، بمعنى زيادة نسبة مشاركة النساء فيها.

يشير عوض الله إلى أن أبرز ما لفت انتباهه مسألتين: الأولى ضرورة إعادة إنتاج منظومة قيمية تكرس مكانة المرأة ، وتعطيها مكانها الصحيح في المجتمع، أما الثانية هي أن كل المعالجات التي تناولت موضوع المرأة تناولتها على أنها مسألة حقوقية ، دون الإدراك بأنها قلب النظام المجتمعي ، مؤكداً أن التمكين مفهوم مرن ، يختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهو خاضع لآلية التطور.
وفي استعراضه للبيئة التاريخية والاقتصادية التي أفرزتها سنوات الاحتلال الطويلة ، لم يغفل دور الاحتلال في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع ، ولكن جملة من التحولات السياسية والاجتماعية طرأت على واقع المرأة منذ قيام السلطة في العام 1994 فقد بدأت القضايا الاجتماعية والديمقراطية تبرز كرديف للقضايا الوطنية والتحررية ، حيث انتقلت اهتمامات الحركة النسوية من الحقل الوطني إلى الحقل الخاص ، أي حقل حقوق ومكانة المرأة في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتخرج دراسة عوض الله بمجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة وجود سياسات حكومية واعية ومرنة وطويلة الأمد تعالج معوقات التمكين أولاً ، وأهمية تفعيل دور المجتمع المدني. ثانياً حيث إن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لم تقدم نتائج واضحة للنساء على الأرض.
أضف إلى ذلك توصية خصت فيها الدراسة المؤسسات النسوية ، وطالبتها بأن تتبنى سياسات واضحة نحو النساء المستهدفات من جهة ، وأن تراعي الاحتياجات الفردية والرغبة في تطوير الأفكار من جهة أخرى ، إلى ذلك طالب عوض الله الأحزاب السياسية بتقديم رؤية واضحة من شأنها تمكن المرأة.


في الختام وزعت الدائرة النسوية في حزب الشعب الفلسطيني ( المسمى المستحدث للحزب الشيوعي )  شهادات التكريم على عضوات وأعضاء اللجنة الاستشارية للدراسة.
المصدر : موقع حزب الشعب الفلسطيني

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=4905
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   استقبلت ربيحة ذياب، وزير شؤون المرأة، في رام الله اليوم الأربعاء، القنصل الأمريكي العام، مايكل راتني، وتحدثت حول الانتخابات الأمريكية ودور الولايات المتحدة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام ،مشددة على ضرورة عدم استخدام حق النقض "الفيتو" لإقامة الدولة الفلسطينية. 


وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في رسم السياسات والتشريعات والخطط والاستراتيجيات لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قدرات النساء في كافة المؤسسات بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل التحديات والمعيقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وإلى مدى الالتزام الحكومي بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
وتحدث القنصل الأمريكي العام، مايكل راتني، عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل العادات والتقاليد والأنماط الثقافية السائدة ، مشيدا بأداء المرأة الفلسطينية على المستوى العربي والعالمي في تحقيق إنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

المصدر : أخبار فلسطينية PANET 

http://www.panet.co.il/online/index.html
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نظم مركز المرأة الثقافي في مدينة دورا ورشة عمل حول الديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في قاعة مركز المرأة في مدينة دورا.
وقدمت الورشة منسقة المركز لمنطقة الخليل وبيت لحم حنين أبو سعدى وتركز اللقاء حول تعريف الديمقراطية وآلياتها وأسس العملية الديمقراطية وعلاقتها بالانتخابات ودورها وعلاقتها بالعادات والتقاليد ومدى تلاؤمها مع الدين وتناسبها معه وأثرى النقاش أهمية الموضوع في المجتمعات الشرقية وما يتنافى مع الديمقراطية من عادات وتقاليد.
وتناولت حنين ابو سعدى موضوع الديمقراطية السياسية والاجتماعية وان الديمقراطية السياسية اهم من الاجتماعية وكذلك انه لا يوجد نظام ديمقراطي كامل أو مطلق وأن الديمقراطية تكمن في الشعب والأفراد وأنها السبيل للوصول لحياة آمنة كريمة.
وحضر الورشة عدد من طلاب الجامعات والامهات ومثقفي المدينة ورئيسة مركز المرأة الثقافي وثار نقاش جميل وافكار بناءة حول موضوع الديمقراطية خاصة فيما يخص العادات والتقاليد وما يتنافى منها وديننا والديمقراطية ايضا.
وشكرت رئيسة المركز ام اشرف المركز الفلسطيني لهذه اللفتات وهذه الورش التي تسعى لتعميم ثقافة الديمقراطية المبني على وثيقة الاستقلال كنهج لحياة آمنة ديمقراطية نعيش فيها بأمان طالبة منهم المضي قدما في هذا النهج ومركزة على أهمية التشبيك مع المؤسسات القاعدية في مدينة دورا ومحافظة الخليل.
المصدر : وكالة معا

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=352779
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                                            التاريخ : 23/10/2012   الوقت : 13:52 
بيت لحم -العهد -ضمن فعاليات إحياء يوم المرأة الريفية ، نظمت جمعية تنمية المرأة الريفية حفلاً تكريمياً للنساء الريفيات ولجان المشاريع في منطقتي بيت لحم والخليل في مركز السلام، وذلك بحضور مديرة جمعية تنمية المرأة الريفية السيدة نادية حرب، ومدير الاغاثة الزراعية فرع الجنوب الدكتور عبد الغني حمدان والسيدة ريما أبو شريف مديرة الاندية النسوية في جمعية تنمية المرأة الريفية. وحضر التكريم أيضا ما يقارب المائة والخمسون من نساء الاندية ولجان المشاريع, حيث تضمن الاحتفال فقرات فنية قدمها الفنان الشاب أسامة ذياب و رافقه عازف العود الفنان زكي الجدع، كما ألقت مديرة الجمعية السيدة نادية حرب كلمة شكرت فيها نساء الاندية ولجان المشاريع لما بذلوه من جهود في نجاح مشاريع الجمعية. كما وركزت في حديثها علي مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية ، وفي كلمته توجه الدكتور عبد الغني حمدان بالشكر لجمعية تنمية المرأة الريفية ومتطوعاتها لإنجاح برنامج تحسين مستوى المعيشة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والممول من الممثلية الهولندية.
من جهتها أكدت ريما أبو شريف مديرة الاندية النسوية في جمعية تنمية المرأة الريفية على قرار الجمعية العمومية باعتبار الخامس والعشرين من تشرين الاول يوماً دولياً للمرأة الريفية ، كما ركزت على أهمية تمكين المرأة للحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهنأت النساء الفائزات بالمجالس المحلية .وفي نهاية الاحتفال ، تم توزيع شهادات تكريم وتقدير للمتطوعات والمتطوعين والبالغ عددهم 93 شخصا.

المصدر : شبكة العهد للاعلام 

http://www.alaahd.ps/arabic/?action=detail&id=114587
1-14 يوم تطوعي لقطف الزيتون

راديو الظاهرية- نظمت جمعية تنمية المرأة الريفية الفلسطينية بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة العاملة  والإغاثة الزراعية أمس يوما تطوعيا لقطف الزيتون وذلك في إطار حملة ( إحنا معكم )، لمساعدة عدد من اسر المزارعين في بلدة جماعين، التي ابتلع الاستيطان جزء كبير من أراضيها، ويهدد أجزاء أخرى مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، وقد شارك بالعمل التطوعي حوالي 50 امرأة من محافظات نابلس وطولكرم وسلفيت ورام الله وبيت لحم والخليل، بوجود عدد من قيادات حزب الشعب الفلسطيني، ورئيسة كتلة وطن الانتخابية في بلدة جماعين احلام خضير ( عضو لجنة الرقابة المركزية في الاغاثة الزراعية ) وعدد من المتضامنين الفرنسيين من أصدقاء الشعب الفلسطيني، وبمشاركة عدد من نساء جماعين واسر المزارعين المستهدفين.. وقد تم اختيار عدد من الكروم وجرى توزيع المتطوعات عليها.


نساء فلسطينيات ينظمن حملة لمساعدة مزارعي جماعين ويقطفن ثمار الزيتون

ورغم حرارة الجو المرتفعة ووعورة المنطقة إلا أن العمل سار بشكل ممتاز، وعملت النسوة والمتطوعين بنشاط كبير، وقطفن ثمار أعداد كبيرة من الأشجار، الأمر الذي لاقى استحسان وتثمين الأهالي، الذين اثنوا على دور حزب الشعب والمؤسسات القريبة منه.
ومن جانبها قالت السيدة عفاف غطاشة ( رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية ) أن الاتحاد وهو الإطار الجماهيري النسوي لحزب الشعب، يحيي المرأة الريفية في يومها وانه قرر المشاركة بتنظيم هذا العمل التطوعي إيمانا منه بقيم العمل التطوعي وبجدواه في حل كثير من المشكلات، وفي تلبية بعض احتياجات المجتمع، وأكدت غطاشة أن النساء الفلسطينيات والريفيات على وجه الخصوص يلعبن دورا هاما في النضال الوطني والمجتمعي.
المصدر : راديو الظاهرية

http://dahriya.com/?p=2766
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بيت لحم - معا - ضمن فعاليات اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة، انطلقت يوم امس مسيرة راجلة من امام مؤسسة ابداع في مخيم الدهيشة باتجاه محكمة البداية في بيت لحم.
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ورفع المشاركون بالمسيرة التي نظمت ضمن مشروع العنف الاسري لمؤسسة إبداع بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز تواصل شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة وتطالب بتوفير كافة حقوق المرأة التي تكفل لها حياة كريمة.
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واستقبل رئيس النيابة العامة ثائر خليل المشاركين في المسيرة داخل مبنى محكمة البداية في بيت لحم، وقام المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب بعرض مطالب الجماهير لتعديل القانون لحماية المرأة.
وقد تم تسليم المطالب لرئيس النيابة العامة الذي بدوره سيقوم بتسليمها لرئيس دولة فلسطين.

وقد تحدث مفتي بيت لحم عبد المجيد عطا عن مفهوم حقوق المرأة من المنظور الديني.

وتحدثت منسقة مشروع العنف الاسري في مؤسسة ابداع هدى سلام عن شعار الحملة "من السلام في المنزل الى السلام في العالم" .. "اتحدوا لإنهاء العنف".

وقالت ان هذه المسيرة من اجل المطالبة بحقوق المرأة واعتبار القتل على خلفية الشرف جريمة ومعاقبة الجناة لردعهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

المصدر : وكالة معا

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=545029
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ثانيا- النقلة التي حصلت في حياة المرأة في فلسطين: 
مظاهر تغريب المرأة المسلمة وأثر ذلك على فكرها وسلوكها :

مظاهر تغريب المرأة المسلمة كثيرة جداً يصعب استقصاؤها ولكن نذكر من أهمها :.

1.2  من مظاهر التغريب التي وقعت فيها المرأة المسلمة والتي نراها ولا تخفى عن كل ذي عينين  الاختلاط في الدراسة وفي العمل ، إذ أنه في معظم البلدان العربية والإسلامية ؛ الدراسة فيها دراسة مختلطة ، والأعمال أعمال مختلطة ، ولا يكاد يسلم من ذلك إلا من رحم الله ، وهذا هو الذي يريده التغريبيون ، فإنه كلما تلاقى الرجل والمرأة كلما ثارت الغرائز ، وكلما انبعثت الشهوات الكامنة في خفايا النفوس ، وكلما وقعت الفواحش لاسيما مع التبرج وكثرة المثيرات وصعوبة الزواج وضعف الدين ، وحين يحصل ما يريده الغرب من تحلل المرأة ، تفسد الأسرة وتتحلل ، ومن ثم يقضى على المجتمع ويخرب من الداخل ، فيكون لقمة سائغة .

وإذا بدأ الاختلاط فلن ينتهي إلا بارتياد المرأة لأماكن الفسق والفجور مع تبرج وعدم حياء ، وهذا حصل ولا يزال فأين هذا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد فوجد النساء قد اختلطن بالرجال فقال لهن : ( استأخرن ........... عليكن بحافات الطريق ) رواه أبو داود وحسنه الألباني / الصحيحة 854

 .

2.2  ومنها أيضاً : التبرج والسفور : والتبرج أن تظهر المرأة زينتها لمن لا يحل لها أن تظهرها له . والسفور: أن تكشف عن أجزاء من جسمها مما يحرم عليها كشفه لغير محارمها. كأن تكشف عن وجهها وساقيها وعضديها أو بعضها ، وهذا التبرج والسفور فشا في كثير من بلاد المسلمين ، بل لا يكاد يخلو منها بلد من البلدان الإسلامية إلا ما قل وندر ، وهذا مظهر خطير جداً على الأمة المسلمة ، فبالأمس القريب كانت النساء محتشمات يصدق عليهن لقب : ذوات الخدور . ولم يكن هذا تقليداً اجتماعياً ، بل نبع من عبودية الله وطاعته ، ولا يخفى أن الحجاب الشرعي هو شعار أصيل للإسلام ، ولهذا تقول عائشة – رضي الله عنها - : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شققن مروطهن فاختمرن بها ) البخاري 4758.

ولهذا كان انتشار الحجاب أو انحساره مقياساً للصحوة الإسلامية في المجتمع ودينونة الناس لله ، وكان انتشاره مغيظاً لأولئك المنافقين المبطلين .

3.3   من مظاهر التغريب : متابعة صرعات الغرب المسماة بالموضة والأزياء ، فتجد أن النساء المسلمات قد أصبحن يقلدن النساء الغربيات وبكل تقبل وتفاخر ، ولذلك تقول إحدى النساء الغربيات ممن يسمونها برائدة الفضاء لما زارت بلداً من بلدان العربية ، قالت : إنها لم تفاجأ حينما رأت الأزياء الباريسية والموضات الحديثة على نساء ذلك البلد .

ولم يسلم لباس الأطفال – البنات الصغيرات – إذ تجد أن البنت قد تصل إلى سن الخامسة عشر وهي لا تزال تلبس لباساً قصيراً ، وهذه مرحلة أولى من مراحل تغريب ملبسها ، فإذا نزع الحياء من البنت سهل استجابتها لما يجدّ ، واللباس مظهر مهم من مظاهر تميز الأمة المسلمة والمرأة المسلمة ، ولهذا حرم التشبه بالكفار ، وهذا والله أعمل لما فيه من قبول لحالهم وإزالة للحواجز وتنمية للمودة ، وليس مجهولا أن تشابه اللباس يقلل تمييز الخبيث من الطيب ، والكفر من الإسلام ، فيسهل انتشار الباطل وخفاء أهله .

والموضة مرفوضة من عدة نواحي منها:

أ- التشبه بالكافرات . والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) (رواه أبو داود والإمام أحمد وهو صحيح ) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (والصراط المستقيم : هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك ، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال ، قد تكون عبادات ، وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح ........الخ .

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولابد ارتباط ومناسبة ، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة ، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً..) انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ، فعلم من هذا خطورة هذا التشبه وتحريمه .

ب – الضرر الاقتصادي للتعلق بالموضة ، ومعلوم كم تكلف هذه الموضة من أموال تنقل إلى بلاد الغرب الكافرة .

وللعلم فإن 30% من ميزانية الأسرة العربية تنفق على احتياجات المرأة نفسها من ملبس وأدوات تجميل ومكياج وتزداد هذه النسبة بازدياد الدخل ومستوى التعليم وينخفض بانخفاضهما.

ج – كثرة التحاسد بين النساء لأنهن يجذبهن الشكل الجميل ، فيتفاخرن ويتحاسدن ، ويكذبن ، ومن ثم قد تكلف زوجة الرجل - قليل المال - زوجها ما لا يطيق حتى تساوي مجنونات الموضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وغير هذا من المخالفات الشرعية الكثيرة .

4.3  ومن مظاهر التغريب : الخلوة ، خلوة المرأة بالرجل الأجنبي الذي ليس لها بمحرم ، وقد تساهل الناس فيها حتى عدها بعضهم أمراً طبيعياً ، فالسائق والطباخ أصبحا من أهل البيت ولا غرابة في ذلك ، حتى ذكر أنه شوهدت امرأة مع رجل أجنبي ليس من أهل بلدها ، فحينما سئل هذا الرجل : كيف تمشى مع هذه المرأة وهي ليست لك بمحرم ؟ قال : إنه من أهل البيت ، لأن له خمس عشر سنة وهو عند الأسرة فهو منها بهذا الاعتبار على حسب زعمه .

فالخلوة المحرمة مظهر من مظاهر التغريب التي وقعت فيها الأمة المسلمة حيث هي من أفعال الكافرين الذين ليس لهم دين يحرم عليهم ذلك ، وأما احترام حدود الله فهو من مميزات الأمة المسلمة الأصلية . والجرأة على الخلوة تجاوز لحد من حدود الله وخطر عظيم وقد حرمه الشارع بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) رواه البخاري ومسلم .

قاعدة مهمة

إن كل مبطل على وجه هذه الأرض لابد أن يُلبس باطله بثوب الإصلاح وزخرف القول ؛ حتى يروج بين الناس ، لأن الباطل قبيح ومستر ذل ومكروه وبشع ، فحينما يظهر الباطل على حقيقته ، ويعرى على صورته ، لا تقبله النفوس ، ولا ترضى به الفطر السليمة والمستقيمة . ولذلك يلجأ العلمانيون التغريبيون إلى إلباس طرقهم وأساليبهم وأهدافهم وأفكارهم لبوس الإصلاح والحرص على المصلحة وغير ذلك ، فالتوظيف المختلط ، والتعليم المختلط ، كل ذلك بدعوى مصلحة الأمة ، وبدعوى تشغيل نصف المجتمع ، ولأن فيها مردوداً اقتصادياً وهذه هي زخارف القول التي يوحيها شياطين الإنس والجن ، ويقول الله – تبارك وتعالى - : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} فيخدع به ضعفاء الإيمان وناقصوا العقول .

ثم إن العلمانيين قد وجدوا عادات في مجتمعات المسلمين ليست من الإسلام فاستغلوها ووظفوها لينفثوا من خلالها سمومهم وينفذوا مخططاتهم ثم أسقطوها على الإسلام ، بمعنى أنهم قالوا : إنما من الإسلام فهاجموا الإسلام من خلالها ، مثال ذلك : قد تجد بعض المجتمعات المسلمة تظلم المرأة في الميراث ، قد تعطي المرأة ميراثها من المنقول من الأموال والمواشي لكنها لا تعطيها حقها من العقار من الأرض والشجر كفعل الجاهلية ، قد تجد زوجاً لا يعدل بين زوجاته مخالفاً بذلك أمر الله – تعالى - ، فهذه الثغرات يتعلق بها العلمانيون مع أنها ليست من الإسلام في شيء ، ولم ينزل الله بها سلطانا ، بل هي في نظر الإسلام : ظلم محرم وجور ، يجازى عليه صاحبه عند الله يوم القيامة إذا لم يتب منها أو لم يعف الله عنه .

أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة:
أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة كثيرة ، ويصعب حصرها ، والمقصود التذكير بما يتيسر من أهمها ومن أخطرها ، ليحذرها المسلمون ، وينكروها ، ويعلموا على إفشالها ، ولتكون منبهة على غيرها . فمن هذه الأساليب :

1. وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ، من صحافة وإذاعة وتلفاز وفيلم ومجلات متخصصة في الأزياء والموضة ومن مجلات نسائية وملحقات نسائية ومن غير ذلك ، إذ أن الإعلام يصنع الآراء ، ويكيف العقول ، ويوجع الرأي العام خاصة إذا كانت هذه العقول عقولاً فارغة لم تملأ ولم تحصن بما أنزل الله – عز وجل – على رسوله ، أما الصحافة والمجلات فتجد فيها أمور فظيعة منكرة منها فتاة الغلاف التي أصبحت أمراً لازماً لا تفرط فيها أي من تلك المجلات ، وفتاة الغلاف هذه لا تتكرر إذ يؤتى في كل أسبوع أو في كل شهر بفتاة جميلة عليها أنواع الزينة والأصباغ ثم بعد ذلك لا تأتي مرة أخرى ، وهذا إذلال للمرأة وإغراق في الرق وعودة حقيقية إلى عصر الظلم لها إذ تعامل كجسم ليس له روح مقابل دريهمات معدودات . وتسأل في المقابلة معها أسئلة تافهة : هل حدث وأن أحببتي يوماً من الأيام ؟ ما هواياتك المفضلة ؟ وهل صادقتي شاباً ؟ وغير هذا من الكلام الساقط الذي يراد منه إفساد المرأة المسلمة ، وليس المراد هذه الفتاة – فتاة الغلاف – إذ أنها ما رضيت بالخروج على صفحات المجلات إلا وهي قد انحرفت عن الطريق المستقيم ، لكن المراد غيرها من المحصنات العفيفات اللاتي قررن في البيوت ، ويملكهن الحياء الذي ربين عليه ، فتزيل هذه المجلات الحواجز والضوابط شيئاً فشيئاً . كما تجد في هذه المجلات الصور الماجنة الخليعة إما بحجة الجمال والرشاقة أو بحجة تخفيف الوزن والرجيم أو بحجة ملكات الجمال أو بحجة أخري مما يمليه الشياطين . ثم تجد فيها من مواضيع الحب والغرام الشيء المهول ، وهذا يهدف إلى تهوين أمر الفواحش وقلب المفاهيم الراسخة ، وإحلال مفاهيم جديدة مستغربة بعيدة عما تعرفها هذه الأمة المحمدية ، فمن هذه العبارات :

في مجلة سيدتي في عدد 510 : قالت من عيوب الزوج العربي ( الغيرة ) !!! .

في مجلة كل الناس عدد 58 : قالت إحدى الكاتبات : ماذا لو قالت امرأة : ( هذا الرجل صديقي ) !!!.

في مجلة الحسناء عدد 81 : الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح . أ .هـ .

فعلى هذا مسيرة النجاح لابد فيها من الفحش والدعارة حسب مفهومهم المريض .

مجلة سلوى عدد 1532 ( لقاء مع راقصة شابة ) ، تقول هذه الراقصة : في حياتنا اهتمامات لا داعي لها ، ويمكن أن يستغنى عنها ، ثم تقول هذه العبقرية التي جاءت بما عجز عنه الأوائل والأواخر – تقول : كمعامل الأبحاث الذرية لأننا لم نستفد منها شيئاً ، يعنى حتى يبقى الأعداء يهددون المسلمين بالأسلحة الذرية . اليهود والهندوس والنصارى والبوذيون – كما تقول - ! سوف نستفيد كثيراً لو أنشأنا مدرسة للرقص الشرقي تتخرج منها راقصة مثقفة لجلب السياح .أ.هـ .

وهكذا تستمر المسيرة لنحارب أعداءنا بالرقص ، كما حاربهم جمال عبد الناصر بأغاني أم كلثوم .

في مجلة فرح عدد 43 ، تقول : الزواج المبكر إرهاق للمرأة وصداع للرجل .

ولا ننسى مجلة روز اليوسف وهي من أخبث المجلات ومن أوائل مصادر التغريب النسائي في العالم العربي ، في هذه المجلة تجد الخبث والخبائث ، وبمجرد أن تأخذ أحد الأعداد سوف تجد العجب . وكذلك مجلات ( اليقظة ، والنهضة ، صباح الخير ، هي ، الرجل ، فرح ..... الخ تلك القائمة الطويلة ، كما تجد أيضاً داخل هذه المجلات مقالات طبية ونفسية واجتماعية : كأنها تحل مشاكل الفتيات ، فتراسلها الفتيات من أنحاء العالم العربي ، ثم بعد ذلك يدلها ذلك المتخصص – لكنه ليس متخصصاً في حل المشاكل حقيقة إنما متخصص في التغريب – يدلها على الطرق التي تجعلها تسلك مسالك المستغربات السابقات ، كما تجد مقابلات مع الفنانات والممثلات ومع الغربيات ومع الداعيات لتحلل المرأة واللاتي يسمين بالداعيات لتحرير المرأة ، وتجد فيها الانشغال بأخبار : ديانا ، وكلبها ، ولباسها ، وفساتينها ، وتزلجها فوق جبال الهملايا ، وغير ذلك من الغثاء الذي لا ينقضي ولا ينتهي ، ترهق به المرأة المسلمة ، ويصدع به الرجل المسلم . ثم تجد في هذه المجلات بريد المجلة أو ركن التعارف من أجل التقريب بين الجنسين وتلك خطوة لإفساد المجتمعات الإسلامية ، وهكذا دواليك .

وهناك أبحاث منشورة ، عن حقيقة الدور الذي تقوم به هذه المجلات ، ففي دراسة عن مجلة سيدتي نشرتها مجلة المغترب(10) ذكرت أنها يقصر طرقها على شرائح اجتماعية بعينها ، وكثيراً ما تحمل الطابع الأوربي المبهر في طياتها ، وتقدم الحسناوات والشقروات كنماذج تحتذي ، وإذا ما حاولت معالجة مشكلات المرأة العربية تعمد في أغلب الأحيان إلى استعارة النموذج الغربي .

وتقول الدكتورة فوزية العطية التي أعدت دراسة أخرى عن هذه المجلات النسائية : إنها غالباً ما تعرض في صورة الإغراء والإثارة .

وتستشهد الباحثة بدراسة مشابهة للدكتورة عواطف عبد الرحمن من مصر تقول فيها : أن التركيز في هذه المجلات منصب على النماذج الغربية للمرأة ويروج القيم الاستهلاكية الغربية من خلال المواد الإعلامية والإعلانات التي تقدمها : كالأزياء والمكياج والعطور ........ إلى آخر ما ذكرته هذه الدراسة المهمة .

ونشرت مجلة زهرة الخليج الظبيانية بتاريخ 20/10/ 1979 م نتائجا لبحث علمي طبق على مجموعة من المجلات النسائية وصفحات المرأة واتضح أن الصحافة النسائية العربية ركزت على الصورة العاطفية للمرأة العربية أكثر من الصورة العقلانية .

ويقول الشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله في خطبة قيمة له عن فتن المجلات :.

وانفتحت طامة كبرى وبلية عظمي ، تلك الصحف والمجلات الداعية إلى المجون والفسوق والخلاعة في عصر كثر فيه الفراغ الجسمي والفكري وسيطرت الفطرة البهيمية على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فأضاعوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم .... الخ .

ثم يقول حفظه الله : وجدت هذه المجلات هدّامة للأخلاق مفسدة للأمة لا يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها بمجتمع إسلامي محافظ .

ويقول أثابه الله : ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وأزياء فينقلب المجتمع إلى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسدة .

ويقول أيضاً : فاقتناء مثل هذه المجلات حرام وشراؤها حرام وبيعها حرام ومكسبها حرام واهداؤها حرام وقبولها هدية حرام وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .أ.هـ .

والذي يباع في بلادنا من هذه المجلات عدد هائل جداً ربما لا يخطر على بال ، فمثلاً يدخل إلى أسواقنا أكثر من أربعين صحفية أسبوعياً وشهرياً في غلافها فتاة لا تتكرر أبداً ، وبلغ عدد الصحف الوافدة إلى أسواقنا شهرياً ما يزيد عن خمسة ملايين نسخة شهرياً ، بل إن إحدى المجلات النسائية الشهيرة وهي مجلة يقصد بها تغريب المرأة توزع شهرياً أربعمائة وأربعين ألف نسخة ، فمعنى ذلك أنه سيقرئها ما يقارب من أربعمائة ألف فتاة.

أما التلفزيون وتأثيره فقد جاء في تقرير لليونسكو : إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن – واليونسكو مؤسسة دولية تابعة للغرب وتدعو إلى التغريب - .

وتبين من خلال إحدى الدراسات التي أجريت على خمسمائة فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها ، يعني تقريباً ثلاثة أرباع الأفلام كلها للحب والجريمة والجنس ، وتبين من دراسة أخرى حول الجريمة والعنف في مئة فيلم وجود 68% مشهد جريمة أو محاولة قتل ، وجد في 13 فيلم فقط 73 مشهداً للجريمة ، ولذلك قد تجد عصابات جريمة من الأحداث والصغار لأنهم تأثروا من الأفلام التي يرونها .

أما الأفلام فيقول الدكتور هوب أمرلور وهو أمريكي يقول إن الأفلام التجارية التي تنشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها ، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة – فإذا كانت ضارة بميزان هذا الأمريكي فكيف بميزان الشرع - .

ثم يتابع الأمريكي فيقول : وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون .

2.  ومن وسائل العلمانيين الخطيرة التي يسعون من خلالها إلى تغريب المرأة المسلمة التغلغل في الجانب التعليمي ومحاولة إفساد التعليم ، إما بفتح تخصصات لا تناسب المرأة وبالتالي إيجاد سيل هائل من الخريجات لا يكون لهن مجال للعمل فيحتاج إلى فتح مجالات تتناسب مع هذه التخصصات الجديدة التي هي مملوءة بالرجال ، أو بإقرار مناهج بعيدة كل البعد عن ما ينبغي أن يكون عليه تدريس المرأة المسلمة . وفي البلاد العربية من المناهج ما تقشعر له الأبدان وقد نجد في التعليم المناداة بالمساواة بينهما وبين الرجل في كل شيء ، ودفع المرأة إلى المناداة بقضايا تحرير المرأة كما يسمونها ، وفيها أيضاً الاختلاط فمعظم البلاد العربية التعليم فيها مختلط إلا ما قل فالشاب بجانبه فتاة ، هذا التعليم المختلط سبب كبير من أسباب تحلل المرأة ، ومن ثم من أسباب تغريب المرأة . ولذا فإن أحسن الحلول أن تقوم البلاد الإسلامية بإنشاء جامعات متخصصة للنساء ، وقد نادي بذلك بعض الباحثين الباكستانيين في دراسة جميلة جيدة بين فيها أن ذلك أفضل سواء في نسب النجاح أو في التفوق في التخصص أو في إتقان العمل سواء للرجال الشباب أو حتى للشابات في جميع أنواع الدراسة من دراسات إنسانية أو دراسات تطبيقية من طب وهندسة وغيرها مما ذكر في رسالته ، وقد لا نوافقه في بعض التخصصات التي نرى أن المرأة لا تحتاجها .

3.  ومن أساليبهم التأليف في موضوع المرأة وإجراء الأبحاث والدراسات التي تُمْلاُ بالتوصيات والمقترحات والحلول في زعمهم لقضايا المرأة ومشاكلها تقول إحداهن في رسالتها للدكتوراه والتي عنوانها : ( التنمية الاقتصادية وأثرها في وضع المرأة في السعودية) تقول وهي تعد المبادئ الإسلامية التي هي ضد مصلحة المرأة كما تزعم : إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وقوامه الرجل على المرأة ثم تعد الحجاب من المشاكل التي هي ضد مصلحة المرأة,ثم تشن هجوماً على هيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتلوم الرئاسة العامة لتعليم النبات لموقفها من الإبتعاث للخارج, ثم بعد ذلك تنتهي في دراستها أو في رسالتها للدكتوراه إلى التوصيات ، ومن توصياتها :

‌أ- الإقلاع من عمليات الفصل بين الجنسين – يعنى التعليم المختلط الذي ذكرناه سابقاً - .

‌ب- إنشاء أقسام للنساء في كل مؤسسة حكومية وإنشاء مصانع للصناعات الخفيفة, وهذه النقطة الأخيرة وهي إنشاء مصانع نادي بها آخرون أيضاً ونادوا بفتح مجالات دراسة مهنية للمرأة .

كما قدمت امرأتان من الخليج ( دراسة استقصائية بشأن البحوث المعدة عن المرأة في منطقة الخليج ) هذه الدراسة قدمت لمؤتمر عقد في تونس عام 1982 م بإشراف اليونسكو ، حضر المؤتمر كما تقول مقدمة الكتاب 17 عالمة اجتماعية من 12 بلد ونشرت اليونسكو 7 دراسات مما قدم للمؤتمر بعنوان : ( الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي ) ، والذي يقرأ هذا الكتاب يدرك خطورة الأمر وضخامة كيد الأعداء للمرأة المسلمة ، ومما ذكرته هاتان الكاتبتان عن المرأة في الخليج تحت عنوان : ( الحلول المقترحة للعقبات الرئيسية التي تواجه المرأة في الخليج ) ما يلي :

- ذكرتا أن دراسة أعدها الاتحاد الوطني لطلبة البحرين تطالب بالتعليم المختلط حتى يمكن التغلب على الحواجز النفسية بين الجنسين .

ويلاحظ أن قضية التعليم المختلط تتكرر عدة مرات مما يؤكد أن تغريب التعليم هدف رئيسي للعلمانيين .

وتنقلان أيضاً اقتراحاً بتخطيط السياسات التعليمية من أجل تشجيع مزيد من النساء للانضمام للميادين العلمية والمهنية بدلا من تركيزهن على الميادين الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، والسبب في نقلها لميادين مهنية وعلمية حتى تفتح مصانع وبالتالي يحصل الاختلاط المطلوب .

ثم تنقلان عن باحثين آخرين قولهما بضرورة أن تعتبر المرأة في الخليج تحررها بمثابة تحرير وطني – يعني كأنها في استعمار – وعليها أن تناضل من أجل التحرير الوطني .

ثم تنقلان عن باحثين وباحثات من دول الخليج ضرورة منح المرأة في الخليج فرصاً متعادلة في ميدان العمل .

4.  ومن أساليبهم عقد المؤتمرات النسائية أو المؤتمرات التي تعالج موضوع المرأة ، أو إقامة لقاءات تعالج موضوعاً من المواضيع التي تهم المرأة سواء كان موضوعاً تعليمياً أو تربوياً أو غير ذلك ، ففي هذه المؤتمرات واللقاءات تطرح دراسات وأفكاراً ومقترحات تغريبية كالمؤتمر السابق في تونس وغيره كثير .

وقد عقد المؤتمر الإقليمي الرابع للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في 15/2/1976 م، في إحدى دول الخليج وكان التركيز على ما يسمى بقضية تحرير المرأة وأصدر قرارات منها :

‌أ- لابد من مراجعة قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ومحاولة الدفع بدراسة قانون الأحوال الشخصية العربية الموحدة – يريد إيجاد قانون علماني والأحوال الشخصية في مصطلحهم يراد بها مسائل النكاح والطلاق - .

‌ب- التأكيد على أهمية وضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة لأدورها في الأسرة والعمل .

ثم تتابع هذه الدراسة فتقول : إن القوانين والأنظمة التي كانت تخضع لها الأسرة قبل ألف عام (لاحظ قبل ألف عام) ما تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر دون النظر إلى مدى ملائمتها لنا .

ما هي القوانين التي من ألف عام ؟ إنها شريعة الإسلام .

فهؤلاء النسوة من نساء الخليج يردن تغيير الشريعة الإسلامية التي تطبق على المرأة من ألف عام .

5.  ومن وسائلهم في تغريب المرأة المسلمة إبتعاثها للخارج وهذا حصل كثيراً في كثير من بلدان المسلمين وإن كان يختلف من بلد إلى بلد قلة وكثرة ، وحينما تذهب امرأة مسلمة إما لم تدرس شيئاً عن الدين كما في بعض البلدان العربية والإسلامية ، أو ليس معها محرم ، ثم ترمى في ذلك المجتمع المتحلل ، فماذا تتصور لها ؟ وماذا تتوقع لها أن تفعل ؟ ، إنه أمر خطير إذا كان الشاب المسلم يُخشى عليه من الذوبان فيذهب كثيرون مسلمون ويرجعون منحرفين ، فما بالك بفتاة تذهب في بحر متلاطم من الفساد والإفساد .

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

فإذا رجعت هذه الفتاة المبتعثة كانت رسول شر للعالم الغربي من أجل تغريب المسلمات ونقلهن من التمسك بالشرع والخلق الإسلامي إلى التمسك بالمناهج والأفكار والآراء الغربية ، كما فعل أسلافها في مصر والكويت ، وكثير من المستغربات هن من هذا النمط الذي أشبع بالثقافة الغربية في غياب علم بالدين واعتقاد به مما أدى إلى استغرابها – أي كونها متبعة للغرب في نمط حياتها 

 6. ومن أساليب العلمانيين : التعسف في استخدام المنصب ، فقد تجد أحدهم في منصب ما ، ثم بعد ذلك يبدأ يصدر قوانين أو قرارات يمنع فيها الحجاب كما حصل في مصر وفي الكويت ، أو يفرض فيها الاختلاط ، أو يمنع عقد ندوات ونشاطات إسلامية ، أو يفرض فيها اختلاطا في مجالات معينة ، وبالتالي يحصل احتكاك الفتاة بالشاب ، ومن ثم يسهل هذا الأمر ، وكلما كثر الإمساس قل الإحساس ، ثم بعد ذلك تتجاوز الحواجز الشرعية وتبتعد عن حياتها تذوب كما ذاب غيرها .

 7. ومن أساليبهم أيضاً : العمل والتوظيف غير المنضبط ، يعني إما باختلاط بتوظيف الرجال والنساء سواسية أو بتوظيف المرأة في غير مجالها ، ويكون هذا على طريقة التدرج ، على الطريقة التي يسميها الشيخ محمد قطب : بطيء ولكنه أكيد المفعول . وعلى طريقة فرض الأمر الواقع ، على سبيل المثال تجد في المستشفيات الكثير من الاختلاط في الوظائف ، وتجد ذلك في الطيران وبعض الشركات ، وتجد ذلك في أماكن كثيرة في بلاد المسلمين ، ومن ذلك التوظيف في بعض المستشفيات الذي حصل في الأقسام الإدارية وفي أقسام العلاقات العامة والمواعيد وفي الأقسام المالية ، بل وصل الأمر إلى توظيف النساء حتى في أقسام الصيانة والهندسة التي يختص بها الرجال . وهنا يحصل الاختلاط ساعات طوال في مكتب واحد في بعض المكاتب الإدارية والمالية .

ومن ذلك أيضاً المشاركة والاختلاط في الأندية التي تكون في المستشفيات أندية ترفيه أو أندية اجتماعية أو غير ذلك ، بل لقد وصل الفساد وعدم الحياء ببعضهن إلى المجاهرة بالتدخين أمام الآخرين من الزملاء ، وليس ذلك في غرف القهوة والمطاعم فحسب ، بل على المكاتب الرسمية .

 8. الدعوة إلى إتباع الموضة والأزياء وإغراق بلاد المسلمين بالألبسة الفاضحة ، ومسألة الموضة كما سبق ذكره والأزياء مسألة خطيرة ، فإن اللباس من شعارات الأمم ، وكل أمة لها لباس يخصها ، صحيح أن الإسلام لم يعين للرجل أو المرأة لباساً معيناً لا يجوز له أن يلبس إلا هو ، لكنه وضع ضوابط الشرعي في لباس المرأة وليس فيه تشبه فلا بأس من أي لباس كان مادام مباحاً ، أما إذا لبست المرأة المسلمة لباساً غربياً تقليداً للغربيات ، وتشبهاً بهن ، وإتباعا لهن ، وأخذا بالموضات كما هو حاصل فهذه المحظور الذي نخشاه ، وإن التشبه في الظاهر يؤدي إلى تشبه في الباطن ، وإلى تأثر بالأخلاق والعادات والعقائد كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) ولذا فإن المرأة المسلمة مطالبة بالابتعاد عن اتباع الغرب في موضاتهم وأزيائهم ، ولنعلم جميعاً أن المستفيد من ذلك هم تجار اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء ومحلات صناعة الألبسة في باريس وفي لندن وفي غيرها .

كما أن من خطط العلمانيين إغراق بلاد المسلمين بالألبسة الفاضحة والقصيرة ، فأحدنا لا يستطيع أن يجد لابنته الصغيرة ، لباس ساتراً فضفاضاً إلا بشق الأنفس ، ولذا فنحن بحاجة إلى حماية لدين المستهلك مثل حماية المستهلك من جشع التجار فيحمى المستهلك من الغزو التغريبي للمرأة المسلمة في لباسها وفي لباس ابنتها ، وعلى التجار المسلمين أن يفرضوا ويشترطوا اللباس المقبول عند المسلمين الذي لا يحمل صوراً ولا كتابات وليس بلباس فاضح ولا بضيق ولا بكاشف ، والشركات الصانعة إنما تريد المال ولأجله تصنع لك أي شيء تريد فإذا ترك لها الحبل على الغارب صنعت ما يضر بأخلاق المسلمين .

 9. ومن أساليبهم القديمة والتي وجدت في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها :

إنشاء التنظيمات والجمعيات والاتحادات النسائية ، فقد أنشأ الاتحاد النسائي في مصر قديماً جداً على يد هدى شعراوي كما سبق وذلك بدعم غربي سافر ، وكذلك أنشئت الجمعيات النسائية في العراق وفي غيره في وقت مبكر من الحملة التغريبية ثم تبعتها البلاد العربية الأخرى ، هذه الاتحادات النسائية والتنظيمات والجمعيات ظاهرها نشر الوعي الثقافي والإصلاح وتعليم المرأة المهن كالشك والتطريز والخياطة والضرب على الآلة وغير ذلك ، ولكن قد يكون باطنها سما زعافا فتعلم المرأة الأفكار والقيم الغربية الخبيثة التي تنقلها من الفكر الإسلامي النير المستبصر إلى الفكر المظلم من الغرب الكافر ، ولا ينكر أنه يوجد بعض الجمعيات التي تعمل بجد لتحقيق مصلحة المرأة على ضوء الإسلام الصحيح والتي نرجو الله – عز وجل – أن يوفقها لسلوك الطريق المستقيم ، وإذ نقول هذا نسأل المولى أن يمن على جميع الاتحادات والتنظيمات النسائية في العالم الإسلامي بالرجوع إليه – سبحانه – والرجوع بالمرأة المسلمة إلى الصواب الذي أراد الله – عز وجل – أن تسير عليه .

 10. ومن أخبث أساليبهم وهي التي يثيرونها دائماً على صفحات الجرائد والمجلات وغيرها التظاهر بالدفاع عن حقوق المرأة وإثارة قضايا تحرر المرأة خاصة في الأوقات الحساسة التي تواجهها الأمة ، وإلقاء الشبهات ، فمرة يلقون قضية تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، ومرة يبحثون في موضوع التعليم المختلط وتوسيع مجال المشاركة في العمل المختلط وغير ذلك ، قد يتم ذلك باسم الدين ، وقد يتم ذلك باسم المصلحة ، وقد يتم ذلك بعبارات غامضة وهذه طريقة المنافقين التخفي خلف العبارات الغامضة الموهمة في كثير من الأحيان .

 11. ومن أخبث طرقهم ووسائلهم : شن هجوم عنيف على الحجاب والمتحجبات وعلى العفاف والفضيلة وتمجيد الرذيلة في وسائل الإعلام بأنواعها وفي غيرها أيضاً ، سواء كان في المنتديات والأندية الثقافية والأدبية ، أو كان في الجلسات الخاصة وفي غيرها ، فهذه جريدة الوطن الكويتية في يوم السبت 19 صفر 1414هـ تكتب مقالاً بعنوان ( نحن بين الحجاب والسفور ) وهو مقال يقطر سماً وخبثاً ، والمقال بيد كاتب كويتي يقول : اختلفت الأقاويل في الحجاب والسفور ، فمنهم من يؤيده ، ومنهم من يعارضه ، فملؤوا صفحات الجرائد المحلية بآراء متضاربة فيها مندفع اندفاع كلياً نحو التحرر من الكابوس الثقيل وهو الحجاب ، والفئة الأخرى وهي التي تمثل الرجعية البغيضة تعارض بقوة شديدة السفور وتعتقد بل تجزم أنه سوف يفضي إلى نتائج مريعة تصيب المجتمع بأمراض جسيمة – ثم يقول برأيه التافه الساقط – وكل هذا وذاك لن يقف في الطريق ، ولن يحد من قوة التيار .

لكننا  نقول  لهؤلاء الذين عميت عيونهم وقلوبهم  بأنكم تركضون وراء  سراب يتمثل  بالحضارة الغربية التي صنعها الكافر المستعمر ,  وستعلمون  عما قريب  بأن  أمر الله  نافذ وستعود  للمسلمين عزتهم  وستعود للمرأة كرامتها  التي أقرها رب العالمين  ,  ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا .
ثالثا- بعض الدراسات والاحصاءات التي تتحدث عن المرأة في المجتمعات الغربية:
3-1 امتهان المرأة:
· استخدام النساء العاريات كطاولات (سفرة): الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز في عدد 18 ابريل 2007 وعدد 24 أغسطس 2008 وأعداد أخرى تقارير عن مطاعم انتشرت في امريكا (وأوروبا) تقدم الطعام على أجساد النساء العاريات حيث تستلقي نساء عاريات على طاولات وتوضع أطباق السوشي على أجسادهن العارية ليتناولها زبائن المطعم
· نساء عاريات في استراليا يغسلن السيارات: بدأت إحدى مغاسل السيارات في استراليا بعد حصولها على تصريح بتقديم خدمة غسيل السيارات باستخدام عاملات عرايا ونصف عرايا بسعر 55 دولارا للعاملة نصف العارية وسعر 100 دولارا للعارية تماما.
المصدر : http://www.reuters.com/article/oddly...D8075020070517
 ونصف عاريات في بريطانيا: بدأت شركة بيبز ن ببلز في بريطانيا بتقديم خدمة غسيل السيارات بفتيات نصف عرايا وحقق موقع الشركة على الإنترنت 9000 نقرة في 5 ايام و150 زبونا ودخل 6000 ريال يوميا. ويقول المالك أنه ليس في هذا العمل أي مخالفة للقانون! وتحصل العاملات على راتب بالإضافة إلى البخشيش! 

المصدر BBC :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/leicestershire/4889570.stm
· نادلاات يبعن القهوة بالبكيني بشوارع أمريكا !! الأحد، 30 أيار/مايو 2010
كولورادو، الولايات المتحدة (CNN) -- أطلق متجر متخصص ببيع القهوة في الولايات المتحدة حملة جديدة لتشجيع الإقبال على منتجاته،... وأضافت لنغدون إن المتجر قام في الفترة الماضية بإقامة منصة لتحضير شطائر الـ"هوت دوغ" على الرصيف لتقديمها مع القهوة صباحاً، وهو اليوم يطلق خدمة النادلات بثياب البحر، مؤكدة أن المتجر يسعى لجذب الزبائن "بكل الطرق الممكنة." وبحسب لنغدون فإن مبادرة "نادلات البيكيني" ستحقق للمتجر عوائد مالية كبيرة، تفوق ما حققته شطائر الـ"هوت دوغ،" وهي تؤكد بأنها ستدفع نادلاتها المغريات إلى الطرقات دائماً في الأيام الدافئة.

المصدر: العربية CNN

 http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/4/30/bikini.coffee/index.html

· شركة أمريكية توفّر خادمات يعملن عاريات الاثنين، 19 أيلول/سبتمبر 2011
وستقدم شركة "دست بانيز" خدمة التنظيف لعملائها، عن طريق خادمات يعملن عاريات تماما، وفقا لما أكده مالك الشركة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ...، قال فرانك سواريز، المتحدث باسم مدينة فورت واين، إن موظفي المدينة لا يمكنهم العثور على أي شيء في قانون ولاية إنديانا يحظر هذا النوع من الخدمات
المصدر: CNN العربية

http://arabic.cnn.com/2011/entertainment/8/20/Nude.Maids/

3-2 احصائيات عن حقيقة حياة المرأة الغربية:

3-2-1علاقات غير شرعية: هؤلاء الذين يحاربون تعدد الزوجات والزواج المبكر!!
3-2-1-1 

متوسط عدد النساء اللاتي يقيم معها الرجل الأمريكي علاقات جنسية هو سبع نساء، بل إن 29 % من الرجال قد أقاموا علاقات جنسية مع أكثر من 15 امرأة في حياتهم: 

المصدر: http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad384.pdf
3-2-1-2
 كشفت دراسة عالمية أجرتها شركة Durex أن البريطانيين رجالا ونساءً هم أقل الأوروبيين وفاء لأزواجهم . ولكن التقرير -- وهو أكبر تقرير تم إعداده على الإطلاق – أظهر أن الأمريكيين هم أكثر الناس على كوكب الأرض خيانة لشركاء حياتهم (promiscuous ).
هذه الدراسة التي أجريت على 14 دولة أظهرت أن 42% من البريطانيين اعترفوا بإقامة علاقة مع أكثر من شخص في نفس الوقت بينما نصف الأمريكيين يقيمون علاقات غير شرعية. 
وكانت النسبة في إيطاليا 38 ٪ وفي فرنسا 36 ٪ 
المصدر: BBC  بي بي سي  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm
3-2-1-3
13% من طالبات إحدى مدارس"أوهايو"حوامل، وكان الباحث جي غرين نشر دراسة العام الماضي كشف فيها عن حصول نسبة الحمل بين فتيات المدينة أكثر من الضواحي حيث بلغت 20 % في المدينة مقارنة مع 14 % في الضواحي. وكانت حكومة الرئيس جورج بوش منحت 32 مليون دولار لوكالات خاصة في أوهايو منذ عام 2001 من أجل دعم برامج الحفاظ على عذرية الفتيات.
المصدر: ABC News 
 http://abcnews.go.com/GMA/AmericanFamily/story?id=1834191&page=1
3-2-1-4

في أمريكا 10.4 مليون أسرة تعيلها الأم فقط (دون وجود أب)

دائرة الإحصاءات الأمريكية:( الصفحة غير موجودة)

http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/families_households/009842.html
3-2-1-5 

 وفي أمريكا وحدها يقتل بالإجهاض أكثر من مليون طفل سنويا ! 

42   مليون جنين قتلوا بالإجهاض في أمريكا منذ عام 1973 إلى 2002

المصدر: المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض:

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm
3-2-1-6
80% من الموظفات البريطانيات غازلن مدراءهن للحصول على ترقية 
المصدر: صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية: 
http://www.express.co.uk/posts/view/...stress-at-work
3-2-2 الأمراض الجنسية 

3-2-2-1
أكثر من 65 مليون شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها. وهناك أيضا 15 مليون إصابة جديدة سنوياً. 
المصدر: CNN والمراكز الإمريكية الحكومية للتحكم والوقاية من الأمراض 
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/
3-2-2-2

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention
http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfintro.htm
3-2-2-3 

الأمراض الجنسية مستشرية بين الفتيات الأمريكيات

 خلصت دراسة أمريكية إلى أن فتاة من بين أربع في الولايات المتحدة مصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عبر ممارسة الجنس. 
واكتشفت الدراسة -التي أنجزتها المراكز الفدرالية لمراقبة الأمراض والوقاية منها- أن معدلات الإصابة بهذا الصنف من الأمراض المعدية مرتفعة بشكل خاص لدى الفتيات السود. 
وقدرت الدراسة بحوالي خمسين في المائة نسبة الفتيات السود المصابات بأحد الأمراض المعدية جنسيا، بينما تناهز هذه النسبة 20 في المائة لدى الفتيات البيض والأمريكيات من أصول مكسيكية. 
واعتمد الخبراء على عينة بـ838 فتاة أمريكية تترواح أعمارهن ما بين 14 عاما و 19. 
ووجدت الدراسة أن الفيروس المتسبب في سرطان الرحم (HPV) هو الأكثر انتشارا؛ إذ عثر عليه لدى 18 في المائة من الفتيات اللائي خضعن للدراسة. 
وقالت الهيئة التي أشرفت على الدراسة إنها المرة الأولى التي تخصص فيها دراسة لبحث الأمراض المعدية جنسيا لدى الفتيات المراهقات.

المصدر: BBC 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_7291000/7291126.stm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6113a2.htm
3-2- 3 التحرش الجنسي والعنف الأسري:

3-2-3-1 

1320 امرأة تقتل سنويا أي حوالي أربع نساء يقتلن يوميا بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن في أمريكا. 

المصدر: تقرير لوزارة العدل الأمريكية

:http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199701_sectionI.pdf

3-2-3-2
40 -50 %  ممن يقتل من النساء في أمريكا يكون القاتل هو شريكها الحميم (زوج او صديق) 

المصدر: وزارة العدل الأمريكية 

http://www.nij.gov/topics/crime/intimate-partner-violence/measuring.htm
3-2-3-4 

سنويا حوالي 3 ملايين امرأة في أمريكا يتعرضن لاعتداء جسدي من زوج او صديق. كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية - حسب دراسة للأمم المتحدة – من أكثر الدول التي لديها نسبة عالية من العنف المنزلي الذي أدى إلى الوفاة أثناء الحمل 
المصدر: الموقع الرسمي الحكومي لولاية نيوجرسي الأمريكية: (الصفحة لم تعد موجودة) http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
لكن هناك صفحات أخرى تعرض المعلومة

المصدر: ويكيبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence_in_the_United_States#Statistics
http://www.ahrq.gov/research/mentalhth.htm#abuse
حوالي امرأة واحدة بالغة من كل ثلاث نساء تعرضت لاعتداء جسدي واحد على الأقل من قبل الشريك، كما أن التقديرات تشير إلى أن 2-4 مليون امرأة أمريكية تتعرض لعنف جسدي من شريكها سنويا. وأن حوالي 25% من النساء في أميركا تعرضن لاعتداء جسدي في حياتهن.

المصدر: المركز الوطني لإدارة الأزمات
http://www.nc-cm.org/article145.htm
3-2-3-5
22.1 % من النساء في أمريكا تعرضن لاعتداء جسدي من زوج او صديق (حالي أو سابق). 

المصدر: وزارة العدل الأمريكية:

 http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt
3-2-3-6

في تايوان57%  من الممرضات يتعرضن للتحرش الجنسي.

المصدر: المعاهد الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة الأمريكية:

Nurses confronting sexual harassment in the medical environment.
3-2-3-7
4.5 مليون يتحرش بهم جنسيا في المدارس بأمريكا

أشار تقرير للكونغرس الامريكى ان حوالي 4.5 مليون ممن يدرسون في المدارس الأمريكية ما بين دار الحضانة والصف الثانى عشر يتعرضون لسوء سلوك جنسي من قبل الموظفين بالمدارس ... معظم التحرش لا يتم التبليغ عنه ولو بلغ عنه ففي كثير من الأحيان لا يتخذ أي إجراء

المصدر: وزارة التعليم الإمريكية:
http://www.usatoday.com/news/nation/2007-10-22-1021049676_x.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/21/AR2007102100144_pf.html

وزارة التعليم الأمريكية:
http://www.ed.gov/rschstat/research/pubs/misconductreview/report.pdf
3-2-3-8 

الاغتصاب: في أمريكا يتم اغتصاب 683 ألف امرأة سنويا أي بمعدل 78 امرأة في الساعة مع العلم أن 16 % فقط من حالات الاغتصاب يتم التبليغ عنها !! . 

المصدر: وزارة العدل الأمريكية: ( لم تعد الصفحة موجودة)

: http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm
مصادر أخرى:

امرأة من كل سبعة تدخل الكلية تتعرض للإغتصاب

في بعض الأماكن في أمريكا تتعرض امرأة واحدة للإغتصاب في كل دقيقتين
http://www.catharsisproductions.com/resources/statistics.pdf
3-2-3-9
90%  من الموظفات يتعرضن للمضايقة الجنسية في أماكن العمل.

لندن :وجدت دراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل أن الغالبية العظمى من النساء العاملات تعرضن للتحرش أو لسماع وترديد تعابير جنسية فاضحة على مسامعهن أو ابلاغهن أنهن غير قادرات على القيام بعملهن بشكل صحيح بسبب جنسهن.
وقالت الدراسة إن 10% من النساء المشاركات اعترفن بأنهن تعرضن لأشد أشكال المضايقة الجنسية وحصلن خلالها على وعود بالترقية أو زيادة الراتب مقابل تعاونهن جنسياً.
ولاحظت أن المضايقة على أساس الجنس من حيث الذكورة أو الأنوثة كانت أكثر أنواع المضايقات التي تتعرض لها الموظفات في أماكن العمل، واعترفت 90% من النساء المشاركات أنهن عانين منها، 
واضافت الدراسة أن أكثر اشكال المضايقة الجنسية انتشاراً هو الغزل المفرط ووصف جسد المرأة وأنشطتها الجنسية بهدف جرها لعلاقة عاطفية، لكنه غالباً ما يؤدي إلى ترك المرأة العاملة لوظيفتها.
وحذّرت من أن هذا النوع من المضايقة يقود إلى نتائج سلبية شخصية ومهنية ويمكن أن يرقى في بعض حالاته إلى مستوى التمييز على أساس الجنس
المصدر : الديلي ميل البريطانية
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...workplace.html
3-2-3-10
في أمريكا- 70% من الممرضات يتعرضن للتحرش الجنسي من زملاء العمل ومن المرضى. 
المصدر: المعاهد الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة الأمريكية:
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8006699.
3-2-3-11
وزارة الدفاع الأمريكية: 78% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي من زملائهن !
المصدر: الوزارة الأمريكية (Veterans Affairs) 
http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/Street.pdf
3-2-4 سقوط فكرة المساواة بين الرجل والمرأة
3-2-4-1 

أكد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن: معظم النساء في الغرب يعملن في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمكانة المتدنية. وحتى مع الضغوط التي تبذلها الحكومة في تحسين وظائف النساء فإن 97 % من المناصب القيادية العليا في أكبر الشركات يشغلها رجال.
المصدر: وزارة العمل الأمريكية (تقريرالسقف الزجاجي - Glass Ceiling)
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf
3-2-4-2
وفي تقرير آخر لوزارة العمل الأمريكية : 89 % من الخدم وعمال التنظيف هم النساء

المصدر: وزارة العمل الأمريكية:

 http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
3-2-4-3
حوالي نصف عدد النساء الأمريكيات ممن تجاوزن 75 سنة يعشن وحدهن. 
المصدر: دائرة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة
http://www.aoa.gov/aoaroot/aging_statistics/Profile/2011/docs/2011profile.pdf 
3-2-4-4
لقد كشفت الإحصائيات (من مصادرهم المعتبرة لديهم ) النفاق والخداع وبينت لنا الحقيقة. ففي أمريكا:حتى مع الضغوط التي تبذلها الحكومة في تحسين وظائف النساء فإن 97 % من المناصب القيادية العليا في أكبر الشركات يشغلها رجال أكثر النساء يعملن في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمكانة المتدنية والتي ليس لها مجال للترقية والصعود في السلم الوظيفي 

المصدر: وزارة العمل الأمريكية (تقريرالسقف الزجاجي (Glass Ceiling-
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf
3-2-4-5
وفي تقرير آخر لوزارة العمل الأمريكية :

·  89 % من الخدم وعمال التنظيف هم النساء
·  97 % من وظائف السكرتارية تقوم بها النساء
·  93% من موظفات الإستقبال هم النساء 

·  76 % من المحاسبين في المحلات هم النساء 

·  74 % من نوادل المطاعم هم النساء 

·  95% ممن يعملون في رعاية الأطفال هم من النساء 

المصدر: وزارة العمل الأمريكية

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
3-2-4-6

المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين
يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) تقريرا سنويا مشهورا وهو "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين" (The Global Gender Gap Report) . ويقيس "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين " (حسب معاييرهم التي ارتضوها) حجم الفجوة بين الرجال والنساء في كل دولة في بضع مجالات يسعون فيها إلى المساواة بين المرأة والرجل، ومنها مشاركة المرأة للرجال في جميع الأعمال والوظائف وتقلدها المناصب وأيضا المشاركة السياسية ومعدلات التمثيل في دوائر صنع القرار. وأيضا يقيس ما يكاد يتفق عليه الجميع وهو فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي وكذا الخدمات الصحية.
ترتيب بعض الدول حسب إنجازاتها (المزعومة) في المساواة بين الجنسين في التقرير للعام2008  :

الفلبين- المركز: 6 عالميا 
سريلانكا- المركز: 12 عالميا 
أمريكا - المركز: 27 عالميا 
إيطاليا- المركز: 67 عالميا
اليابان - المركز: 98 عالميا
المصدر: "المنتدى الاقتصادي العالمي":
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/rankings2008.pdf
3-2-4-7
كشفت دراسة أن المرأة الأمريكية لم تحقق عام 2008 مكاسب حقيقية في الفوز بمناصب كبرى في الولايات المتحدة لكن رئيسة المؤسسة البحثية التي أشرفت على الدارسة توقعت أن تحقق المرأة خطوات كبيرة خلال العام المقبل.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "كاتاليست" التي تروج لتمكين المرأة وهي مؤسسة لا تسعى للربح أن عدد النساء في المراكز القيادية مثل رؤساء مجالس الإدارة أو كبار القيادات في الشركات الكبرى أو أصحاب الدخول الكبيرة في 500 شركة كبرى يتضمنها سجل مجلة "فورتشن" التي ترصد الأثرياء لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.
وقالت كاتاليست إن نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات الكبرى هذا العام بلغت 15.1% مقارنة بعام 2007 حين كانت النسبة 14.8%.
وذكرت أن النسبة في المراكز القيادية في الشركات بلغت 15.7% عام 2008 مقارنة  بعام 2007 حين كانت 15.4%. وكانت نسبة كبار أصحاب الدخول من بين النساء 6.2% عام 2008 مقارنة بعام 2007 التي بلغت 6.7%...
http://www.reuters.com/article/2008/12/10/us-workplace-women-idUSTRE4B90VE20081210
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معاناة الموظفات البريطانيات في العمل المختلط 

· مليون موظفة بريطانية يستخدمن أدوية بصورة منتظمة للتعامل مع الإجهاد في أماكن العمل 

· أكثر من نصف الموظفات البريطانيات لا يستطعن النوم ليلاً بسبب المخاوف المرتبطة بالعمل
·  60%من الموظفات البريطانيات اعترفن بأن مخاوف العمل دمّرت حياتهن الجنسية.

· 50 % منهن يفكرّن في الإنجاب للحصول على إجازة أمومة للهرب من العمل الشاق.

المصدر: صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية: 
http://www.express.co.uk/posts/view/...stress-at-work
3-2-4-9


حوالي خمسين ألف امرأة وطفلة يتم تهريبهن إلى الولايات المتحدة سنوياً لاسترقاقهن وإجبارهن على ممارسة البغاء. 
المصدر: نيويورك تايمز(لم تعد الصفحة موجودة)

: http://query.nytimes.com/gst/fullpag...57C0A9669C8B63
مصادر أخرى: مؤسسة المعلومات القانونية
: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/7101
3-2-5 أمراض ناتجة عن التعري:
· سرطان الجلد هو الشكل الأكثر شيوعا من السرطانات في الولايات المتحدة. ويتم تشخيص أكثر من 3.5 مليون حالة في مليوني شخص سنوياً ...
· وفي كل عام هناك المزيد من حالات جديدة من سرطان الجلد وعدد حالاتها أكبر من مجموع عدد حالات سرطانات الثدي والبروستاتا والرئة والقولون جميعها ...
· واحد من كل خمسة أميركيين يصاب بسرطان الجلد في أثناء حياته ...
· سرطان الخلايا القاعدية هو الشكل الأكثر شيوعا من سرطان الجلد ، ويتم تشخيص ما يقدر بنحو 2.8 مليون سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي نادرا ما تكون قاتلة ، ولكنها تؤدي تشوهات شديدة في حال السماح لها بالنمو.
· سرطان الخلايا الحرشفية هو الشكل الثاني الأكثر شيوعا من سرطان الجلد. ويتم تشخيص ما يقدر ب 700000 حالة سنويا في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى ما يقرب من وفاة 2500 حالة منها ..
· في عام 2004 ، تقدر التكلفة المباشرة المرتبطة العلاج لسرطان الجلد غير القتامي أكثر من 1 بليون ..
· يرتبط حول 90 في المئة من سرطانات الجلد غير القتامي مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الإشعاع ...
· ما يصل الى 90 في المئة من التغييرات في عمر الشيخوخة سببها التعرض لأشعة الشمس ..
· سرطان الجلد المسمى بميلانوما ...
السبب الأكبر لوجود سرطان الميلانوما هو التعرض للأشعة الفوق بنفسجية ...
· هناك أكثر من عشرين أمريكي يموتون يومياً بسبب سرطان الميلانوما أي ما يقارب كل ساعة يموت شخص بسبب سرطان الميلانوما ...
المصدر: 
http://www.skincancer.org/Skin-Cancer-Facts/

3-2-6 أبناء الزنا 

6-2-3-1
وزارة الصحة الأمريكية: في الولايات المتّحدة الأمريكية أعلى معدّلات لحمل المراهقات في العالم الصّناعيّ الغربيّ . يكلّف حمل المراهقات الولايات المتّحدة على الأقلّ 7 بليون دولار سنويًّا. حوالي 800 الف فتاة يحملن بطريقة غير شرعية سنويا.
http://aspe.hhs.gov/HSP/get-organized99/ch15.pdf
6-2-3-2
في أمريكا وحدها يقتل بالإجهاض أكثر من مليون طفل سنويا !!
المصدر: المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض 

:http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm
6-2-3-3
تضاعف معدلات الحمل غير الشرعي في المجندات بالقوات البريطانية 

http://www.mirror.co.uk/news/top-sto...5875-21840296/
3-3 تراجع الغرب:
· سيارات أجرة نسائية لمنع اغتصاب النساء بلندن: ولاقت خدمات الشركة رواجا في أوساط النساء في لندن، ففي أقل من سنة، بلغ عدد زبائن الشركة 10 آلاف امرأة، بحسب ايما تريمبل المتحدثة باسم "بينك لايديز كابز. 

المصدر: http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/05/22598.html
· حافلات للنساء فقط في المكسيك بسبب التحرش
مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- في مسعى لوضع حد للتحرشات الجنسية إن كانت عبر الملامسة أو اللفظ، والتي تتعرض لها نساء المكسيك، قررت بلدية مكسيكو سيتي تخصيص حافلات ضمن شبكة النقل العام، للجنس اللطيف فقط، قاطعة الطريق على كل من تسول له نفسه من "الجنس الخشن" بالقيام بهذه التصرفات المشينة والمزعجة.

يُذكر أنه ورغم فرض سياسة المقطورة الخاصة بالسيدات في نظام المترو، في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة، فإن السلطات وقفت عاجزة أمام هذا النوع من المضايقات، في الحافلات العمومية. يُشار إلى أن نظام الحافلات وقطارات المترو المخصصة للنساء فقط، يتم العمل بها منذ سنوات في الهند والبرازيل واليابان ودول أخرى.
المصادر
CNN:http://edition.cnn.com/2008/WORLD/am...ses/index.html
نيويورك تايمز :http://www.nytimes.com/2008/02/11/wo...3aa&ei=5087%0A
FOXnews: http://www.foxnews.com/story/0,2933,325469,00.html
· القوانين الفدرالية تدعم المدارس غير المختلطة

إدارة الرئيس الأمريكي تفتح المجال واسعا للمدارس الحكومية لزيادة الفصول والمدارس غير المختلطة.

وارتفع عدد المدارس المفصولة تماما للأولاد أو للبنات من 3 مدارس عام 1995 إلى 241 في عام 2006 .

المصدر: جريدة نيويورك تايمز:

http://www.nytimes.com/2006/10/25/education/25gender.html?_r=1
3-4       المرأة في الغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

المرأة في الغرب تصرخ ... أعيدونا للبيت 

عبد الله سعيد الزهراني • 

اصدر الدكتور/ فؤاد العبد الكريم الأستاذ بكلية الملك فيصل الجوية كتابا توثيقيا حول ما يحاك من أمور في أروقة ومكاتب منظمات الأمم المتحدة النسائية وغير النسائية وحول مفهوم ( الجندر ) الذي تسعى الدول الغربية لتسويقه للعالم بما فيه العالم الإسلامي وقد عنون لكتابه باسم ( العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية ) من إصدار البيان

تسييس الجندر

من اخطر ما ينتظر المرأة في المجتمعات الإسلامية وخاصة التبعية منها ما أشار إليه المؤلف من أن قرارات نشر الجندر ومفاهيمه وقضايا تحرير المرأة عموما تستظل بمظلة الأمم المتحدة وتستثمر مسميات (العولمة) وأدبياتها لاختراق المجتمعات بدعوى التطوير وتغيير هوياتها وأنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا لتنفيذ مخططاتها حيث يوجد في الأمم المتحدة 13هيئة ومنظمة تعمل في الإعداد للمؤتمرات التي تدعو لهذه الأغراض وغيرها وهي تنظم مؤتمرات مباشرة وغير مباشرة لتحرير المرأة ( استعبادها ) مثل مؤتمرات ( بوخارست , مكسيكو , مؤتمر التنمية بالقاهرة , مؤتمر بكين ...... )

موقف النساء الغربيات

يتطرق الكتاب للتدهور الخطير في النظر للمرأة ومحاولة سلبها أنوثتها وخصوصيتها التي فطرها الله عليها مما دفع مئات المنظمات النسائية ليس في العالم الإسلامي فقط بل في معظم بلدان الغرب للوقوف ضد نشر ( الجندر ) وغيره من المفاهيم التي تدعو لمزيد من الاستعباد للمرأة بدعوى الحرية وهي في الحقيقة دعوى للوصول للمرأة حيث نشرت هذه المنظمات تقارير أوضحت أن نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية بطرق غير مشروعة بلغت 48% وان نحو 120 ألف طفل أنجبتهم هؤلاء الفتيات بصورة غير شرعية , كما يقول الكاتب الأمريكي ( لند سليما ) في كتابه ( تمرد النشء الجديد ) أن الصبية في أمريكا أصبحوا يراهقون قبل الأوان ويوضح أن حتى بنات سبع وثماني سنوات يمارسن البغاء مع الصبية ويدعو لمنع الاختلاط في المدارس ... كما أكدت دراسة بجامعة (كمبريدج ) البريطانية أن واحدة من كل عشر طالبات في الجامعة تعرضن للتحرش الجنسي وان89% من إجمالي الطالبات تعرضن لتحرشات مختلفة وغير مهذبة من زملائهن وتقول الكاتبة الأمريكية ( نان استين ) وهي متخصصة في القضايا والعلاقات الاجتماعية ( إنه أمر مفزع أن يصبح هذا السلوك اللاأخلاقي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية ) وتعني ( التحرش الجنسي ) ...

كما أشارت تقارير أمنية من دول غربية وافريقية لتزايد حالات الاغتصاب الجماعي , حيث أقدم مئات الطلاب في ( كينيا ) على اقتحام سكن للطالبات واغتصبوا 71 طالبة ولقيت 7 طالبات حتفهن ,, كما نشرت مجلة الطب النفسي الأمريكية تقريرا أوضحت فيه أن 42% من النساء العاملات في أمريكا يتعرضن للتحرش الجنسي وان اقل من7% يرفعن ذلك للجهات المختصة وان 90% من المعتدى عليهن يتأثرن نفسيا , وأشارت دراسة في النمسا أن 30% من النساء العاملات مع رجال ( مختلط ) بلغن عن تعرضهن لتحرشات وأوضحت دراسة في ألمانيا أن 6% من النساء العاملات مع الرجال استقلن من أعمالهن بسب التحرش وكذلك في فرنسا بنسبة21% ونحو27% في اسبانيا ....

وتؤكد إحصائية رسمية في أمريكا أن نحو40 مليون امرأة في أمريكا يتعرضن لتحرشات قولية أو فعلية وان معظمهن يرغبن في العودة للمنزل لولا ضغوط الحياة ومتطلباتها كما قررت 6 ملايين امرأة من خريجات جامعات عريقة في أمريكا العودة للمنزل وتقول إحداهن ( لقد حطمت حياتي بخروجي من المنزل وترك بيتي وأطفالي وزوجي)

كما دعت مديرة كلية ( تشلنهام) البريطانية أولياء الأمور لإلحاق بناتهم بمدارس غير مختلطة وطالبت ( الحركة النسائية في ألمانيا ) بعودة التعليم غير المختلط ’ كما دعت عالمة النفس الغربية( جاتا بولي ) لعودة المرأة الغربية لبيتها وتقول أن المرأة التي تعمل طول الوقت مع الرجال تفقد أنوثتها وأمومتها ومن ثم سعادتها.

وتقول زعيمة منظمة (حركة نساء كل العالم ) واسمها ( جويس ) أن مهمة المرأة في بيتها كافية لان تملأ حياتها بالسعادة وترى أن معظم النساء الغربيات حطمن حياتهن بالإصرار على المطالبة بالمساواة بالرجل ,,,

كما تعالت صيحات منظمات حقوقية وأسرية في بريطانيا للعودة للأخلاق والآداب ومنع الاختلاط بعد أن زادت نسبة الأطفال غير الشرعيين في بريطانيا في السنوات العشر الماضية من 10% إلى 40% وطالب 76% ممن شاركوا في استطلاع حول عمل المرأة في بريطانيا بعودة المرأة التي لديها أطفال دون الخامسة للمنزل لرعاية الأسرة

ونحيل من يريد المزيد من الحقائق والأرقام والتوصيات لكتاب ( العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية ) للدكتور/ فؤاد العبد الكريم . • مستشار إعلامي _ مكة المكرمة

المصدر : منتدى بني خالد

http://www.bnikhaled.com/vb/showthread.php?p=778320
رابعا- المكانة التي جعلها الإسلام للمرأة:
4- 1 المرأة أم و ربة بيت وعرض يجب ان يصان .
من تداعيات فكرة المساواة بين المرأة و الرجل الخطيرة : المساواة بين الجنسين هي في الحقيقة انقلاب للموازين حيث أصبحت المرأة تقوم بدور الرجل و تتحمل ما لا تطيقه من الأعباء التي لم يكلفها بها الله سبحانه و تعالى . ففي السودان ، و في سائر بلاد المسلمين ، سلبت المرأة المسلمة و غير المسلمة حقها في اختيار الخروج إلى العمل أم البقاء في منزلها لرعاية شؤونه اليومية     و اضطرت لمزاحمة الرجال في الحياة العامة على مضض ، مما كسر عند المرأة حاجز الحياء و ظهرت في المجتمعات المرأة المتبرجة و التي تلبس ثياب غربية في مظهرها فقط و إن " أوحت " لمن تلبسها بأنها زي شرعي ساتر ، مما أدى للكثير من الفساد . فالعلاقة بين المرأة و الرجل في المجتمع أصبحت علاقة أنوثة و ذكورة فقط و طُمس مفهوم الأخوة و التعامل الراقي بين الرجل و المرأة و ركزت هذه النظرة الفاسدة للعلاقات بين الناس على الإفساد و على تقليد الغرب الكافر المتفسخ المنحل ! هذا هو المجتمع "العصري" الذي يتشدق بالمساواة بين المرأة و الرجل الذي أتاح للرجل التنصل من واجباته اتجاه المرأة و أعطاه الحق في إهمال فرض القوامة وحماية المرأة و الدفاع عنها و توفير الراحة لها حتى تقوم بواجبها الشرعي في المجتمع من رعاية بيتها و أسرتها و أبنائها و حرمها من حقوقها في العمل في كافة المجالات في الحياة العامة بدون حرج و بكامل زيها الشرعي الذي يصونها من كل فاسد و مفسد . ونجد ان المرأة تواجه الكثير من الدعوات المضادة التي تهاجم الإسلام و أحكامه الشرعية تحت غطاء التيسير ( أي التهاون ) والاعتدال و الوسطية و تعاني من غزو ثقافي فكري يحظى بحماية الدساتير و القوانين العلمانية المطبقة في كافة بلاد المسلمين . أما ما لجأت إليه المرأة لتحرير نفسها من هذه القيود هو الثورات العارمة ضد هذا الظلم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي يمارس ضد الشعوب  و دفعت المرأة ثمنه كما دفع الرجل أيضا ! فالحل لهذا الوضع الذي يعاني منه الرجل و المرأة ليس في الإصلاحات بل في التغيير الانقلابي لأوضاع و موازين قد انقلبت عن أساسها بسبب أنظمة سياسية و أجهزة إعلامية تعمل على تضليل الناس و حرفهم عن الفطرة السليمة . فالله سبحانه و تعالى قد خلق الرجل و المرأة و جعل لكل منها دور فاشتركوا في أحكام شرعية من ناحية إنسانيتهم و اختلقوا في أخرى من ناحية الذكورة و الأنوثة ، فالمرأة من أدوارها المكلفة بها تربية أبنائها و الرجل كلفه الله تعالى بأعباء الحكم . و هذا لا يعني أن المرأة قد حصرت في دور الأمومة بل لها أن تخرج للعمل و التجارة و الصناعة و مباشرة دورها السياسي في المجتمع في حدود الضوابط الشرعية التي فرضها الله تعالى على المرأة و على الرجل أيضا . ورد في المادة ١١٤ من دستور دولة الخلافة : تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خصّ الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

أما الرؤية السياسية الانقلابية المختلفة عن كل ما هو موجود اليوم و التي ستعمل على تصحيح هذه الأوضاع المقلوبة هي دولة الخلافة الراشدة . فالإسلام كامل مكمل و لم يترك أي تفصيل في حياة المرأة أو الرجل للهوى . بل إن الدولة الإسلامية حيث يطبق الخليفة الأحكام الشرعية في كل مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ستجعل من المجتمعات مكان آمن للحياة    و العيش الكريم . أما هذا التطبيق لشرع الخالق عز و جل هو ما تحتاجه المرأة في زمننا هذا . فالدستور في دولة الخلافة أحكام شرعية : جاء في المادة 112 : المرأة أم و ربة بيت و عرض يجب ان يصان . فسينصاع الجميع لهذا المادة التي ستحمى المرأة بموجبها في كل مناحي الحياة بشكل طبيعي مما يعيد لها احترامها و كرامتها في ظل زمن العلمانية القاسية الفاسدة و في زمن دعوات مضللة لتحرير المرأة على الطريقة الغربية الفاشلة ، حتى أن المرأة الغربية لا تريدها   و ثارت عليها ! فحقوق المرأة وواجباتها ضمنها لها الله سبحانه و تعالى بالأحكام الشرعية منذ أكثر من ألف و أربعمائة و ثلاثون عام ! و ما دعوات تحرير المرأة في بلاد المسلمين إلا لإفساد المرأة و سلخها عن هويتها الإسلامية ، و لإبعادها عن الفطرة السليمة إن كانت غير مسلمة ، في ظل أنظمة علمانية جاثمة على صدور الناس . فالحل الجذري لمشاكل المرأة هو استعادة هذا النموذج المشرق و الحياة في ظله . لإعزاز دين الله تعالى في أرضه . 

4-2 مكانة المرأة في الإسلام
قد يكون أهمُّ ما يميِّز الإسلام في موقفه من المرأة عن غيره من المبادئ والنُّظم التي عاشَتْ قبله واستجدَّت بعده ، وهو نظرته الإنسانية إلى المرأة والرجل على السواء في كل تشريعاته ومفاهيمه ، ونظرته للمرأة بما هي أنثى إلى صف نظرته للرجل بما هو ذكر .

فالإسلام حين ينظر إلى الرجل بوصفه إنساناً وينظمه ويوجهه ينظر إلى المرأة باعتبارها إنساناً أيضاً ، ويساويها مع الرجل على الصعيد الإنساني في كل تنظيماته وتوجيهاته لأنهما سواء في كرامة الإنسانية وحاجاتها ومتطلباتها .

وأما حين ينظر الإسلام إلى المرأة بما هي أنثى وينظم أنوثتها ويوجهها ، ينظر في مقابل ذلك إلى الرجل باعتباره ذكراً ، فيفرض على كل منهما من الواجبات ، ويعطي لكل منها من الحقوق ، ما يتَّفق مع طبيعته ، وفقاً لمبدأ تقسيم العمل بين أفراد المجتمع ، وتنشأ عن ذلك الفروق بين أحكام المرأة وأحكام الرجل .

فمَرَدُّ الفرق بين أحكام المرأة وأحكام الرجل إلى تقدير حاجات ومتطلبات الأنوثة والذكورة ، وتحديد كل منهما وفقاً لمقتضيات طبيعته .

أما في مجال التنظيم الذي يرتبط بإنسانية الإنسان فلا فرق فيه بين المرأة والرجل ، لأنهما في نظر الإسلام إنسان على السواء ، فالإسلام وحده هو الذي نظر إلى المرأة نظرة إنسانية على قدم المساواة مع الرجل ، بينما لم تنظر الحضارات الأخرى وحتى الحضارة الأوربية الحديثة إلى المرأة إلا بوصفها أنثى ، وتعبيراً عن المتعة والتسلية .

والموقف الحضاري لكل مجتمع من المرأة ينعكس بدرجة كبيرة ، بمقدار تغلغل تلك الحضارة على دور المرأة في تاريخ ذلك المجتمع ، وطبيعة موقفها من الأحداث .

فالمرأة في مجتمع يؤمن بإنسانية المرأة والرجل على السواء تمارس دورها الاجتماعي بوصفها إنسان ، فتساهم مع الرجل في مختلف الحقول الإنسانية ، وتقدم أروع النماذج في تلك الحقول نتيجة للاعتراف بمساواتها مع الرجل على الصعيد الإنساني .

وعلى العكس من ذلك المرأة في مجتمع ينظر إليها بوصفها أنثى ، قبل أن ينظر إليها بوصفها إنسان ، فإنها تنكمش وفقاً لهذه النظرة ، وتحرم من ممارسة أي دور يقوم على أساس إنساني ، بل يرغمها المجتمع على التعويض عن ذلك بمختلف ألوان الظهور على أساس أنوثتها ، وما تعبِّر عنه من متعة ولذَّة للرجل .

ونجد خير مصداق لذلك في تاريخ المرأة التي عاشت في كنف الإسلام ، وفي ظِلِّ مختلف الحضارات الأخرى ، فكان دورها ومختلف بطولاتها تتكيَّف وفقاً لطبيعة المبدأ ومفهومه الحضاري عنها .

فقد عبَّرت في ظِلِّ الإسلام عن إنسانيتها أروع تعبير ، وأقامت بطولاتها على هذا الأساس ، بينما لم تعبِّر في المجتمعات الأخرى الغير إسلامية إلا عن أنوثتها ، ولم يتح لها أن تقيم لها مَجداً إلاَّ على أساس هذه الأنوثة ، وبقدر ما فيها من وسائل الإغراء للرجال ، لا على أساس إنسانيتها ، وبقدر ما فيها من طاقات الخير والإصلاح .

بطولات المرأة المسلمة :

أما المرأة المسلمة فقط اعتمدت ببطولتها على إنسانيتها فبعد أن تبوَّأت مكانتها السامية في الإسلام على حسابها الخاص ، وعلى كونها إنسانة كالرجل المسلم ، لها ما له وعليها ما عليه ، وان اختلفت عنه بالوظائف والتكاليف التي وزعت على البشر كل حسب ما تتطلبه فطرته ويقتضيه تكوينه .

ولكونها في الصعيد العام إنسانة كالرجل برزت شخصيتها لامعة وضَّاءة وسجلت لها في التاريخ ذكراً عطراً كأروع ما تسجله إنسانة مستقلة لها عقيدتها ورسالتها السماوية .

وقد عرفت المرأة المسلمة قِيمة النصر الذي أحرزَتْه ، والمستوى الرفيع الذي ارتقَتْ إليه بعد أن قَضَتْ عصوراً عاشتها وهي في مهملات التاريخ ، ولهذا فقد سَعَتْ جاهدة للعمل على إثبات كفاءتها لذلك .

وكان في كثرة النساء المبادرات للإسلام أصدق دليل على ما حمله الإسلام للمرأة المسلمة من خير وصلاح ، وما هيَّأ لها من محلِّ رفيع .

وفعلاً فقد سجلت المرأة المسلمة في التاريخ الإسلامي أروع صفحات كتبتها بالتضحية والفداء ، وخطَّتها بدماء الآباء والأبناء ، بعد أن أكَّد الإسلام على اعتبارها في الصعيد الإنساني كأخيها الرجل لا أكثر ولا أقل .

فكما أن بطولة الرجل المسلم كانت في مجالين وفي اتجاهين ، في مجال التضحية والجهاد ، وفي مجال الدعوة إلى الله تعالى ، كانت بطولة المرأة المسلمة أيضا في نفس المجالين ، وفي كلا الصعيدين كانت تعمل كإنسانة لا كأنثى .

أما على صعيد حمل الفكرة ، ونشر الثقافة الإسلامية ، ومفاهيم الشريعة الجديدة وأحكامها ، فما أكثر النساء اللَّواتي أخذْنَ الإسلام من منبعه الزاخر ، فبشِّرن به ودعون إليه ، بعد أن تعمَّقن في فهمه ، وكنَّ مدارس إسلامية يَروين عن النبي ويروى عنهُنَّ .

وفي طليعة الراويات عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم ) والناشرات لأحكام الإسلام الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأم المؤمنين عائشة والكثير من الصحابيات رضي الله عنهن. 

المرأة المسلمة في الوقت الحاضر :

والمرأة المسلمة اليوم هي بنت تلك المرأة المسلمة التي عرضت صدرها لحراب الأعداء ، وشهدت بعينها قتل الآباء والأبناء ، فما الذي يقعد بالمرأة المسلمة البنت عن أن تعيد تاريخ المرأة المسلمة الأم ، وأن تقفو خطواتها في الحياة ؟! لا شيء غير أنها افتقدت وبالتدريج ونتيجة لابتعادها عن روح الإسلام الحقيقة إنسانيتها ، وعادت مجرد أنثى تتلاعب بها الأهواء والتيارات ، وتسخرها ميول الرجال ، ويستهويها كُلُّ لمح كاذبٍ أو وميض خادع .

ولهذا فقد وقعت في أحابيل شائكة شوَّهت أنوثتها وأفقدتها شخصيتها كإنسانة في الحياة ، فهي مَهما سمَتْ أَمْ حاوَلت السمو لن تتمكن أن تسمو كإنسانة مستقلة ، ما دامت تخضع لأحكام الرجل في اتِّخاذ طريقتها في الحياة ، وتتبع ما يمليه عليها من أساليب الخلاعة الرخيصة .

فما الذي يمنع المرأة المسلمة اليوم من أن تشقَّ طريقها في الحياة ثقافة وعملاً مع محافظتها على حِجابها الذي يلزمها الإسلام به ؟! ، لا شيء غير غضب الرجال لذلك ، وسخطهم عليه ، لأنه سوف يحول دون متعة استجلاء مفاتن المرأة ومحاسنها .

فهل السفور من شروط طلب العلم ؟ أو هل الخلاعة والتهتك من شروط الثقافة والتمدن ؟ لا وألف لا ، ليس للسفور ولا للخلاعة أي دخلٍ من قريب أو بعيد في العلم والثقافة ، ويمكن التمييز بينها وبسهولة أيضاً متى ما عادت المرأة المسلمة ، وأحست بوجودها كإنسانة لا كأداة من أدوات إرضاء الرجل .

ولكن أعداء الإسلام لن يسمحوا بفرز العلم عن السفور والثقافة عن الخلاعة ، فهم يحاولون بشتَّى الأساليب المُغرية ربط الاثنين معاً ليحطُّوا من شأن المرأة المسلمة ومن مكانتها في العالم
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سعيد الأسعد – فلسطين

تخرج علينا بين الفينة والأخرى بعض الأقلام المسمومة والأصوات المأجورة للغرب الحاقد على الإسلام كحضارة تعطي المرأة حق قدرها لتنال تلك الأقلام والأصوات من رعاية الإسلام وحفظه للمرأة وتكريمه لها. وتحت عنوان : «المرأة في فلسطين معنَّفة: ضرب وإهانة وجنس بالإكراه وحرمان من الميراث» نشرت وكالة معاً الإخبارية تقريراً بتاريخ 25/6/2012م عن برنامج في لقاء حول هذه القضايا بما يشير إلى درجة الوحشية التي تعيشها المرأة في ظل أنظمة وضعية لا تراعي أدنى حقوق الإنسانية للمرأة، ولكن البرامج هذه فاتها ذكر الأسباب والمسببات، فلم تتطرق لتشخيص الداء على حقيقته، ولم تبين أن سبب أي حال متردٍّ هو سيطرة الأنظمة الوضعية والتي هي من ترقيعات المبدأ الرأسمالي المفروض على الناس، والذي لا ينظر إلى المرأة أكثر من كونها سلعة تستغل استغلالاً قذراً، تلك النظرة الجائرة المبنية على استحقار المرأة والحط من قدرها... وهذه البحوث لم تتطرق إلى تشريعات الإسلام، ولا إلى تاريخ حكمه وتقديره للمرأة، وكيف أنه اعتبرهاأماً وربة بيت وعرضاً يجب أن يصان؛ فالإسلام وحده هو الذي حفظ المرأة واعتبرها عرضاً، وجعل ذلك هدفاً من الأهداف العليا لصيانة المجتمع.

الدعاوى الكاذبة والخاطئة والمتربصة بالإسلام والمرأة:

إن الدعوات إلى تحرير المرأة في بلاد المسلمين وإعطائها كامل حريتها وحقوقها وتحويلها كما المرأة في الغرب ما هي إلا دعوات لأهانتها واستعبادها واستحقارها على كافة الصعد أسرياً ومجتمعياً، في الحالة الفردية وضمن الجماعة، وما قضية حقوق المرأة إلا دعوى لكشف سترها وإبعادها عن أحكام الإسلام وتوجيهاته. 

وللرد على هذه الأصوات وبيان حقيقة الأمر والفرق بين سمو أحكام الإسلام ورفعه للمرأة وبين امتهانها وإذلالها وإهلاكها كما في المبادئ الوضعية وما يدعو لها هؤلاء نعرض ما يلي:

رعاية الإسلام للمرأة وهي بنت:

لقد رعى الإسلام المرأة وأعطاها قدرها من المهد، فكانت وصية غالية وأمانة عظيمة، وقد وعدهم الله الجنة ونعيمها إن أحسن الأهل رعايتها وأدَّوا أمانة الله في حقها، فعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة أو قال: معي في الجنة». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وسرائهن وضرائهن أدخله الجنة بفضل رحمته إياهن: قال رجل: وابنتان؟ قال: وابنتان، قال رجل: وواحدة؟ قال: وواحدة». [المصنف كتاب الأدب]. وهذه ميزة للبنت حرص الإسلام عليها كل الحرص -بعدل معالجاته واستقامة أحكامه- مقارنة بما كانت عليه في الجاهلية، فكان رحمة ما بعدها رحمة، وهو ما زال على وصيته وصدق معالجاته في ظل جاهلية ظهر فيها المبدأ الرأسمالي الذي أطلق الحريات الغرائزية البهيميةمما أتاح إطلاق مزيد من الاعتداء والقتل في حق الأطفال من البنات في اعتداءات جنسية يشيب منها الولدان وتشمئز منها جاهلية الأولين من الناس. ما يشير بشكل واضح قاطع إلى مدى حاجة العالم أجمع إلى تشريعات الإسلام واستقامة أحكامه وتطبيق نظامه ،الأمر الذي يوجب على الحقوقيين وكل اللجان التي تدعي الحرص على المرأة وتدعو لحفظ كرامتها أن يحملوا دعوة الإسلام وأن يستنفروا لتطبيقها.

رعاية الإسلام للمرأة وهي شابة راشدة:

لقد ضمن الإسلام للمرأة وهي شابة حقها في العمل بما يمنع استغلال أنوثتها وأحاطها بالحفظ والاحترام؛ فحرَّم عليها أن تعمل عملاً تأكل من خلاله بأنوثتها، بل اعتبرها درة كريمة مصانة لا تحلُّ لغيرها إلا بكلمة الله ووفق أحكامه، وتزف لبيت الزوجية بشكل راقٍ مهيب لتصبح هناك ربة بيت وأماً وعرضاً يحرس ويصان ويفتدى بالنفس، ولتشكل ركناً إلى جانب الرجل لتأسيس عائلة محترمة ومستقرة... وهذا ما يفتقده الغرب كل الافتقاد، حيث نرى بشكل عام كيف أن الأسر مفكَّكة، ونكاد لا نجد شابة عذراء، وإذا ما وجدت فهي تخفي نفسها حتى لا تتهم بأنها معقَّدة...وحيث تستغل أنوثتها أبشع استغلال لجني المال.

الإسلام جعل للمرأة الحق في إبداء الرأي ومحاسبة رأس الدولة: 

ومن ذلك أن امرأة حجَّت عمر بن الخطاب في تقدير المهور حتى قال مقالته العابرة للأجيال: «أخطأ عمر وأصابت امرأة» 

فهذا سيدنا عمر، وهو خليفة وله منصبه وعلمه وقوة شخصيته التي تهابها الرجال، يستمع لامرأة وينصاع لفهمها في تقدير المهور ويقدمه على فهمه لما رأى فيه من وجاهة وقوة حجة بغض النظر عمن تكون هذه المرأة. 

المرأة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم:

لقد كانت المرأة (ولازالت) وصية نبيـِّنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فعن سليمان ابن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ.... أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِى كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» سنن ابن ماجة. وقوله: «إن النساء شقائق الرجال». وعن أنس بن مالك قال: كان البراء بن مالك رجلاً حسن الصوت فكان يرجز برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبينا هو يرجز برسول الله في بعض أسفاره إذ قارب النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياك والقوارير، إياك والقوارير». فأيُّ رفق وأي تلطُّف ووصاية هذه، فقد استحال نظيرها في الأمم وفي العالمين. فعندما جاء الإسلام أبطل كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، واستبداد الأزواج بأموال زوجاتهم، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وعلى أولادها وإن كانت غنية، وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك. ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال، وفي المقابل نرى أن المرأة الفرنسية لا تزال إلى يومنا هذا مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية.

ومما يجدر ذكره أن الإسلام حين كانت دولته تحكم العالم وتسود فيه مثل هذه الأحكام وتعطى المرأة تلك المنزلة كان الإفرنج يعدون المرأة من الحيوان الأعجم أو من الشياطين لا من نوع الإنسان، وبعضهم يشك في ذلك، فجاء الإسلام وفيه قول الله تعالى:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقوله سبحانه:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  وما في معناهما، وكان بعض البشر في أوروبا وغيرها يرون أن المرأة لا يصح أن يكون لها دين، حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسمياً، فجاء الإسلام ليخاطب الرجال والنساء معاً بالتكاليف الدينية بلقب المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. وكان أول من آمن بمحمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم امرأة، وهي زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقد ذكر الله تعالى مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء في نص القرآن ثم مبايعته للرجال بما جاء في بيعة النساء. ولما جمع القرآن في مصحف واحد جمعاً رسمياً وضع عند امرأة هي حفصة أم المؤمنين، وظل عندها من عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق إلى عهد الخليفة الثالث عثمان - رضي الله عن الخلفاء الراشدين أجمعين - فأُخذ من عندها واعتُمد عليه في نسخ المصاحف الرسمية التي كتبت وأرسلت إلى الأمصار لأجل النسخ عنها والاعتماد عليها.

وكان بعض البشر يزعمون أن المرأة ليس لها روح خالدة؛ لذلك لا تكون مع الرجال المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة - وهذا الزعم أصل لعدم تدينها - فنزل القرآن الكريم ليقول:  لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا  ويقول سبحانه:  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  وفيها الوعد الصريح بدخول الفريقين جنات تجري من تحتها الأنهار.

وكان بعض البشر يحتقرون المرأة فلا يعدونها أهلا للاشتراك مع الرجال في المعابد الدينية والمحافل الأدبية، ولا في غيرهما من الأمور الاجتماعية والسياسية والإرشادات الإصلاحية، فنزل القرآن يصارحهم بقوله تعالى:  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقد عين عمر بن الخطاب الشفاء وهي امرأة قاضية للحسبة.

وكان بعض البشر يحرِمون النساء من حق الميراث وغيره من التملك، وبعضهم يضيق عليهن حق التصرف فيما يملكن، فأبطل الإسلام هذا الظلم وأثبت لهن حق التملك والتصرف بأنفسهن في دائرة الشرع، قال الله تعالى:  لرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وقال سبحانه:  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ونحن نرى أن دولة الولايات المتحدة الأميركية لم تمنح النساء حق التملك والتصرف إلا من عهد قريب في عصرنا هذا فيما يشير إلى ترقيعات النظام الرأسمالي الباهت، وأن المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في التصرفات المالية والعقود القضائية، وقد منحت المرأة المسلمة هذه الحقوق منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف. 

وكان الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضرباً من استرقاق الرجال للنساء، فجعله الإسلام عقداً ورباطاً وثيقاً لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالحب بين الزوجين، وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين، واكتمال عاطفة الرحمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إلى الأولاد، على ما أرشد إليه قوله تعالى:  مِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

ولقد كلَّف الإسلام المرأة والرجل بالتكاليف الشرعية على السواء من غير تفاضل بينهما وذلك باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف، مع جعل حق رياسة الزوجية للرجل لأنه أقدر على النفقة والحماية بقول الله عز وجل في الزوجات: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وقد بيَّن هذه الدرجة بقوله تعالى:  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فجعل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة الزوجة والأولاد بحيث لا تكلف منه شيئاً ولو كانت أغنى منه، وزادها المهر إذ المسلم يدفع لامرأته مهراً مفروضاً عليه بمقتضى العقد.

وكان أولياء المرأة يجبرونها على التزوج بمن تكره، أو يعضلونها بالمنع منه مطلقاً وإن كان زوجها وطلقها، فحرم الإسلام ذلك، والنصوص في هذا معروفة في كلام الله وكلام رسوله وسنته. وكان الرجال من العرب وبني إسرائيل وغيرهم من الأمم يتخذون من الأزواج ما شاؤوا غير مقيدين بعدد، ولا مشترط عليهم فيه العدل، فقيَّدهم الإسلام بألا يزيدوا على أربع، وأن من خاف على نفسه ألا يعدل بين اثنين جعل الاقتصار على واحدة.

والطلاق قد يكون ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية، إذا تعذر على الزوجين القيام بحقوق الزوجية من إقامة حدود الله وحقوق الإحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وكان مشروعاً عند أهل الكتاب والوثنيين من العرب وغيرهم، وكان يقع على النساء منه وفيه ظلم كثير وغبن يشق احتماله، فجاء الإسلام فيه بالإصلاح الذي لم يسبقه إليه شرع ولم يلحقه بمثله قانون، وكان الإفرنج يحرمونه ويعيبون الإسلام به، ثم اضطروا إلى إباحته، فأسرفوا فيه إسرافاً منذراً بفوضى الحياة الزوجية وانحلال روابط الأسرة والعشيرة. بينما الإسلام جعل عقدة النكاح بيد الرجال، ويتبعه حق الطلاق؛ لأنهم أحرص على بقاء الزوجية بما تكلفهم من النفقات في عقدها وحلها، وكونهم أثبت من النساء جأشاً وأشد صبراً على ما يكرهون، وقد أوصاهم الله تعالى على هذا بما يزيدهم قوة على ضبط النفس وحبسها على ما يكرهون من نسائهم فقال سبحانه:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  على أن الشريعة تعطي المرأة حق اشتراط جعل عصمتها بيدها لتطلق نفسها إذا شاءت، وأعطتها حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضي إذا وجد سببه من العيوب الخلقية أو المرضية كالرجل، وكذا إذا عجز الزوج عن النفقة. وجعلت للمطلقة عليه حق النفقة مدة العدة التي لا يحل لها فيها الزواج، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بأن الله يبغضه للتنفير عنه إلى غير ذلك من الأحكام التي بيَّنها في تفسير الآيات المنزلة فيها. 

وكذلك بالغ الإسلام في الوصية ببرِّ الوالدين فقرنه بعبادة الله تعالى، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حق الأم، فجعل برَّها مقدماً على بِرِّ الأب، ثم بالغ في الوصية بتربية البنات وكفالة الأخوات، بأخص مما وصى به من صلة الأرحام، بل جعل لكل امرأة قيِّماً شرعياً يتولى كفايتها والعناية بها، ومن ليس لها ولي من أقاربها وجب على أولي الأمر أن يتولوا أمرها.

كذلك فقد أكبر الشرع الإسلامي المرأة وأكرمها كلما كبر سنها، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن الأمهات من الجدات في الإسلام لهن صدور البيوت وأحسن المجالس وأطيب الطعام وتقبيل الأيدي والرأس وحسن الخدمة وكبير الاحترام والتنعم وخفض الجناح والدعوة لهنَّ في السجود وبين السجدتين وفي أدبار الصلوات... ولعمر الحق،إنه إن كانت المرأة يكرمها الأبناء أو الإخوة والأهل، فإنها، في الإسلام تكرم أكثر وهي جدة، وذلك بخلاف أنظمة الطاغوت من شرائع الغاب الرأسمالية وأضرابها فإن مصير الجدات هي مآوي العجزة حيث الملل والقهر والضغط النفسي ولسان الحال أنهن أصبحن عالة على المجتمع هناك، ويضيق ذرعاً بهم الأبناء والأحفاد، يحجزن ويحبسن كالمجرمين، ويحجر عليهن كالمرضى السلبيين، فهل هناك ما هو أشد ظلماً من هذا؟! وجملة القول: إنه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الأمم أعطى النساء ماأعطاهنَّ إياه الإسلام من الحقوق والعناية والكرامة.

هذه هي حقائق الإسلام في رعاية المرأة من مهدها إلى لحدها تشع نوراً وتعلو فخاراً وتفضح خزي الأنظمة الوضعية ودعاوى الناعقين المزينين لقبحها ممن يتسمون بلجان حقوق وكتَّاب ومفكرين ومنظّرين. وإن كثيراً من تلك المؤسسات تعمل لتخريب الجيل ولإفسادهم ضمن أجندات دولية. وفي هذا الصدد نقلت وكالة معاً الإخبارية تقريراً عما قاله : بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتاريخ 1/7/2012م: «إن بعض مؤسسات المجتمع المدني أوكار للموساد وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه» وقال زكارنة «إن مسؤولين إسرائيليين على تواصل مع هذه المؤسسات وتقودها بشكل مباشر من خلال بعض المسؤولين فيها أو بشكل غير مباشر من خلال أجهزة مخابرات عالمية بحيث إن 80 بالمئة من هذه المؤسسات يؤدي الدور بفعالية مطلقة، ويساهم ببث الفتنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني». وبين زكارنة: «إن دور هذه المؤسسات الأهلية ينحصر في البحث عن أي قضية داخلية وإثارتها مثل قضايا فساد وحقوق الإنسان والديمقراطية وهي مفبركة أو تم علاجها بعيداً عن الفاسدين المتعاونين مع تلك الأجهزة بحيث لا تساهم في تقوية المجتمع وإنما تفتيته». http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=500178

وإننا فوق هذا فقد وجدنا في الجدول المرفق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في مناطق السلطة الفلسطينية كيف أن عدد الاعتداءات وحتى القتل على خلفية شرف العائلة هو أقل القليل، وهناك فرق شاسع بينه وبين أي قضايا جنائية أخرى، أو حتى ضحايا حوادث السير، فلماذا يكون هذا الاستهداف للتشهير بالمجتمع المحافظ الذي يكرم المرأة لتأثره بالإسلام تأثراً منقوصاً ولا يعيشه عيشاً كاملاً في دار الإسلام وفي دولة الخلافة التي تعد الحصن الحصين الحامي للمرأة؟!.

وضع المرأة في الغرب بلغة الأرقام

أولاً:في تقريره السنوي الذي قام بإعداده فريق متخصص برصد أحوال المرأة في العالم الغربي، ذكر «معهد المرأة» في إسبانيا ـ مدريد، مجموعة من الإحصاءات المذهلة:

- في عام 1990م قدّم 130 ألف امرأة بلاغات بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح من قبل الرجال الذين يعيشون معهن، سواء كانوا أزواجاً أم أصدقاء .

- ويقول أحد المحامين: إن الشكاوى بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح بلغت عام (1997م) 54 ألف شكوى، وتقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي عشرة أضعاف هذا العدد.

- وفي عام 1995م خضع مليون امرأة لأيدي جراحي التجميل، أي بمعدل امرأة من كل 5 نساء يعشن في مدريد وما حولها.

- كما أن هنالك بلاغًا يوميًّا عن قتل امرأة بأبشع الطرق على يد الرجل الذي تعيش معه.

ثانياً: الولايات المتحدة الأميركية:

- في عام 1980م (1.553000) حالة إجهاض، 30% منها لدى نساء لم يتجاوزن العشرين عاماً من أعمارهن، وقالت الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك.

- وفي عام 1982 م: (80%) من المتزوجات منذ 15 عاماً أصبحن مطلقات.

- وفي عام 1984م: (8 ملايين) امرأة يعشن وحدهن مع أطفالهن ودون أية مساعدة خارجية.

- وفي عام 1986م: (27%) من المواطنين يعيشون على حساب النساء.

- وفي عام 1982م: (65) حالة اغتصاب لكل 10 آلاف امرأة.

- وفي عام 1995م: (82) ألف جريمة اغتصاب، 80% منها في محيط الأسرة والأصدقاء، بينما تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي 35 ضعفاً.

- وفي عام 1997م بحسب قول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة : اغتصبت امرأة كل 3 ثوان، بينما ردت الجهات الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه في حين أن الرقم الحقيقي هو حالة اغتصاب كل 6 ثوان!

- وفي عام 1997م: (6) ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب الرجال، 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح، و4 آلاف يقتلن كل عام ضرباً على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن.

-74% من العجائز الفقراء هم من النساء، 85% من هؤلاء يعشن وحيدات دون أي معين أو مساعد.

- ومن 1979م إلى 1985م: أجريت عمليات تعقيم جنسي للنساء اللواتي قدمن إلى الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية، والنساء اللاتي أصولهن من الهنود الحمر، وذلك دون علمهن.

- ومن عام 1980م إلى عام 1990م: كان في الولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة يعملن في البغاء.

- وفي عام 1995م: بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية 2500 مليون دولار .

يشار إلى أن هذا التقرير السنوي المسمى بـ “قاموس المرأة” صدر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة، ومقره مدريد، وهو معهد عالمي معترف به.

وتحت عنوان: “العنف المدني، مشكلة اجتماعية منتشرة في أميركا.” ذكرت منظمة الكومنولث في استطلاع 1998م أنه تقريباً “ثلث النساء الأميركيات، تعرضن لمضايقات جسدية أو جنسية من الزوج أو الصديق، خلال فترة من حياتهن”. 

وذكر المعهد الأميركي للعدل أنه تقريباً “25 بالمائة من النساء الأميركيات اغتصبن، و/أو تم الاعتداء عليهن جسدياً”، من رفيق سابق أو حالي، أو خلال أحد المواعيد. 

وذكر مكتب العدل الأميركي أنه خلال العام 2000م تعرضت 588490 امرأة للضرب (لعنف لم يؤدِّ لإصابات)، من الشريك الحميم (المقرب). وتشير التقديرات إلى أن 18% من مجموع النساء في الولايات المتحدة الأميركية تعرضن للاغتصاب، وأن 1900 فتاة يومياً يتم اغتصابهن، وهذه النسبة تشكل رقماً كبيراً خاصة إذا نظرنا إلى أن نسبة العلاقات غير الشرعية مرتفعة جداً، وأن أكثر من 5% من الزوجات يخنَّ أزواجهنَّ من باب المعاملة بالمثل. علاوة على ذلك فإن 2% من حالات الاغتصاب المذكورة تكون من الأب أو أحد أفراد الأسرة. 

وتشير مصادر أخرى إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 22% من مجموع النساء في الولايات المتحدة الأميركية اللائي يتعرضن لحوادث الاغتصاب، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأولى في العالم من حيث معدلات الاغتصاب الواقعة على النساء. 

ونشير هنا أيضاً إلى أن ما مجموعه 47% من حالات الاغتصاب المذكورة كان يصاحبها اعتداء جسدي شرس وعنيف بالضرب ونحوه كما نشرت ذلك صحيفة ال “يو إس توداي”. 

وهذه النسب المذكورة لا تشكل إلا ما تم الإبلاغ عنه من جرائم الاغتصاب، وأما ما لم يتم تسجيله أو الإبلاغ عنه فإنه أكبر بكثير من الرقم المذكور، وتشكل هذه الجرائم أكثر من عشرين ضعفاً من مثيلاتها في كل من اليابان وإنجلترا وإسبانيا مع مراعاة أن الدول السابقة دول شعوبها غير متدينة بعكس الولايات المتحدة الأميركية فإن شعبها متدين وبنسبة كبيرة.
وقد نشرت مجلة الطب النفسي الأميركية تقارير تفيد بأن ما نسبته 42% من النساء العاملات في الولايات المتحدة الأميركية يتعرضن للمضايقات والاعتداء الجنسي، ومن أشهر القصص في هذا المجال قصة أحد أعضاء الكونغرس الأميركي عندما قامت إحدى العاملات معه بشكايته لأنه قام بالتحرش بها جنسياً، وبعد اشتهار أمره تقدمت أكثر 26 امرأة بشكاوى تفيد أنه مارس معهنَّ التحرش. 

كما نشرت منظمة التحالف الوطني المنزلي في أميركا تقارير تفيد بأن أكثر من سبعة ملايين امرأة يتعرضن للضرب من قبل الأزواج ولا يقمن بإبلاغ الشرطة، ويدخل مئات الآلاف منهن سنوياً إلى المستشفيات لتلقي العلاج من آثار الضرب، وهي حالات مختلفة بعضها خفيف وبعضها قوي جداً وقد يصل إلى القتل. 

وتشير تقارير ودراسات أخرى إلى أن 95% من ضحايا العنف العائلي هم من النساء، وأن من بين كل أربعة حالات اعتداء على المرأة يكون الزوج هو المعتدي في ثلاثة حالات منها. 

الخلاصة:

1- لقد رعى الإسلام المرأة في التشريع والتوجيه والتنفيذ من مهدها وفي شبابها إلى شيخوختها، واعتبرها شقيقة الرجل، ولها دور مهم ومفصلي على صعيد الأسرة والمجتمع واستقامتهما وارتفاع بنيانهما، فهي أم وربة بيت وعنصر إيجابي فاعل. وقد منع بشكل قاطع النيل منها أو استغلال أنوثتها وجعلها عرضاً يجب أن يصان. وقد أعطاها من الحقوق كما أعطى الرجل سواء بسواء إلا ما يختلفان فيه من ناحية فطرية.

2- لقد سجل التاريخ والحاضر بأن جميع المبادئ والتشريعات البشرية قد وضعت المرأة في أسفل الدركات ظلماً واستهانة واستضعافاً، ولا زال الخط البياني يرتفع بأرقام قياسية في هضم حقوقها والاعتداء عليها، وما الترويج لحرية الغرب ومناداته بحقوق المرأة إلا ذراً للرماد في العيون وتزييفاً للحقيقة المذهلة عن جرائمه.

3- هناك دعاوى لا سيما في العالم الإسلامي من لجان حقوق ومؤسسات نسوية وكتاب ومفكرين للنيل من عفاف الأسرة المسلمة من أجل تدميرها وإشاعة الانحلال الذي يدعو له الغرب في بلاد المسلمين حتى تعم مثل تلك الفوضى الحاصلة في المجتمعات الغربية وتصبح مجتمعاتنا أسوأ حالاً، وذلك من خلال دعوة المرأة لأخذ الأمر على عاتقها وتجاوز الرجل وحرمانه من قوامته عليها، والتعامل معه بالندية والمنافسة لا بالتفاهم والمودة والرحمة التي دعا لها الإسلام، وقد تبين أن 
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المرأة والشعارات الساذجة

إن انقياد المرأة وراء ادعاءات جوفاء وشعارات ساذجة هو من أبرز ما يسميه الغرب بتحرير المرأة. تلك الشعارات التي أزالت كل ما تبقى من الحياء لديها ونزعته منها، محاولة في كل ذلك إعطاءها حقوقها. لقد سعت هذه الشعارات جاهدة إلى تشويه صورة المرأة ودورها الحقيقي في الحياة. ولا شك أن وسائل الإعلام سهّلت الصعب، وأن مناهج التعليم هيأت الأمر. سعت بكل ذلك إلى استغلال المرأة لهدم مبادئ الأمة الإسلامية. يقول زعيم المبشرين القس (زويمر): «ليس الغرض من التبشير التنصير فقط. ولكن تفريغ قلب المسلم من الإيمان، وإن أقصر طريق لذلك هو اجتذاب الفتاة المسلمة بكل الوسائل الممكنة؛ لأنها هي التي تتولى عنا تحويل المجتمع الإسلامي وسلخه عن مقومات دينه».

لقد بدأت عملية إخراج المرأة المسلمة من بيتها بغرض تنمية «عنصر فعال في المجتمع»، إما للعمل أو لمزاولة نشاطات ثقافية واجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة. ووضعت أمامها المغريات والمميزات المادية التي تحفزها على العمل. وأباحت لها الاختلاط مع الرجل الأجنبي مع ضعف الضوابط التي تضبط الجنسين. وقد عملت على إزالة المعوقات التي قد تواجه المرأة خلال العمل. فنجد دور الحضانة قد فتحت لها الأبواب صباح مساء من أجل تولي تربية أبنائها عنها. وقد فتح لها عدد من الأماكن والتي كان من الممكن شغلها بالرجال "بهدف المساواة بالرجل". فضاقت على الرجال سبل العيش. فلا يجد الواحد منهم مالاً يكتسب منه قوته ويلم شعثه ويصون نفسه بالزواج، ليدخل بعدها في عالم الفراغ وتغلبه شهوته؛ فيبدأ بالأعمال الإجرامية كالسرقة والزنا وتعاطي المخدرات، ونتيجة لهذا يحكم عليه بالإجرام، ويقضى على «عنصر فعال في المجتمع» آخر، تصبح المرأة المسلمة العاملة فيه تنفر من قوامة الرجل، ما يؤدي إلى التمرد عليه وعلى التقاليد الإسلامية والروابط الأسرية.

هكذا بدأت وهكذا ستستمر تلك الشعارات الواهية، حرب ذات أبعاد ثقافية سياسية وأخلاقية تفقد المرأة المسلمة عفتها، تلك العفة التي تجعل المرأة كاملة رفيعة يشار إليها بالبنان، وتسقطها في مهاوي الرذيلة.

يكشف د. هنري ماكو وهو أستاذ جامعي ومؤلف وباحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحريرية زيف ادعاءات تحرير المرأة ويصفها بالخدعة القاسية إذ يقول: «تحرير المرأة خدعة من خدع النظام العالمي الجديد، خدعة قاسية أغوت النساء الأميركيات وخربت الحضارة الغربية».

أما مناهج التعليم فهي أشد الأسلحة فتكاً في حربها تشهره من أجل أن تصبح ثقافتها جزءاً من كيان الأمة الإسلامية لتجعلهم دمية خيط تحركها بأصابع خفية كيفما تشاء. لقد عملت مناهج التعليم الخادمة لأهداف الغرب على تهيئة المرأة للعمل والخروج من بيتها لا لتكون ربة بيت. وإلى هذا أشار ألكسس كاريل، وهو أحد رجال الفكر في الغرب، في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" والذي حاز على جائزة نوبل للأدب، قائلاً: «أليس من الغريب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية؟! يجب أن تُعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط بل أيضا على رعاية صغارها».

لقد تجرأت هذه المناهج على دين الله، فبُنيت هذه المناهج على أساس الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات. ونادت وبكل وقاحة بتغيير الأدوار التقليدية لكل من المرأة والرجل، ودعت إلى إطلاق الحرية للمرأة ومساواتها مع الرجل، ومشاركته في صنع واتخاذ القرارات، متناسية في بكل ذلك أن المرأة قارورة وعرض يجب أن يصان. وبعد أن تتعلم الفتاة المسلمة كل هذا في المدرسة "بيتها الثاني" ماذا ستكون نوع الأسرة التي ستبنيها؟! فقد اعتادت على أن تكون الأسرة الإسلامية نمطاً تقليدياً قديماً والأسرة الديمقراطية هي الأسرة المثلى. هل ستخضع لأوامر زوجها وتكون زوجة مطيعة؟! الكل سيتمرد على الكل. الزوجة على زوجها، والأبناء على الآباء، كل يريد حريته والأدوار والمسؤوليات في الأسرة ليست ثابتة.

وفي ظل هذه الشعارات التي هي مظهر من مظاهر العولمة، «يسعى الأدب الإسلامي جاهداً لترسيخ هويته، ولكنه كالذي يحبو في سباق عدو سريع، إن العولمة تحدٍ شرس مخطط له بدقة لسلخ الأمة عن هويتها الحقيقية، ويعتمد في ذلك على جيل مدرب من الأقلام المسلوبة الانتماء والتابعة للغرب» (سلوى عبد المعبود قدورة). وقد أُنشئت رابطة للأدب الإسلامي يقول، أحد أعضاء مؤسسي هذه الرابطة السيد نعيم غول: «إن هذه الرابطة إنما هي امتداد لدعوة الإسلام النبيلة لمد الجسور بين الناس على كلمة سواء، وعلى مبادئ أخلاقية وقيم نبيلة موجودة في الأديان كافة، وخاصة في الدين المسيحي الذين أهله أقرب الناس مودة للمسلمين»!! والمدقق في كتب الأدب الإسلامي سيجد أن فيها الكثير من الشوائب وهناك الكثير من المحاولات لنشر الضباب عليه حتى تضيع على القراء فرصة الاختيار الجيد. وقد يصبغ الأدب الإسلامي بهوية مستعارة مزيفة. أما أسلوبه فهو تقريري نظري لا يسعى إلى التغيير، وبعيد كل البعد عن دوره في إصلاح الأمة وإنهاضها. وقد يتعامل في مجال الفكر كما يتعامل التجار في السوق.

وفي نفس الخط تقوم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بدورها في إفساد صورة المراة. فالإعلام يعتبر من أهم الدعائم التي ترتكز عليها الحرب الثقافية الفكرية. فهو أقوى عامل مؤثر في تشكيل العقول وغسيل الأدمغة، ويصل بسرعة تتجاوز حدود المكان، كما أنها تعتمد على الأسلوب المؤثر. لقد عمل الإعلام وما يروجه على انتهاك حرمات المرأة المسلمة، فجعل المرأة سلعة ديكورية للتسويق والإبهار، واستخدم هذه الأنوثة الطاهرة في نشر الرذيلة والفاحشة بحيث لا تظهر الأنثى على شاشات التلفاز إلا بصورة مبهجة ومظهر أنيق وفي أبهى زينة وأجمل ثياب. حتى المسلسلات والأعمال الدرامية تصور الأنثى على أنها تعاني من مشكلات سببها دائماً أنها أم و زوجة. ومعنى هذا أن دوري المرأة الأساسيين هما سبب تعاستها، ويكمن حل المشكلة بأن تتمرد الأنثى على هذين الدورين ومسؤولياتها فيهما. وهي في كل ذلك تقدم الأنثى في إحدى هاتين الصورتين: إما أنها عاجزة عديمة الثقة في زوجها وفي نفسها، والأخرى تظهر فيها المرأة أنها قادرة على اتخاذ القرار ومكتفية بذاتها مستغنية عن الرجل. وهذا يدل على عدم قدرة الإعلام على صنع صورة إيجابية للمرأة. وهكذا يكون في جميع البرامج التلفزيونية، معركة ينتصر بها البعض للمرأة على حساب الرجل أو بالعكس. وكأن أزمة المجتمع هي صراع أنثوي - ذكوري الأول خير والثاني شر، ويذهب البعض إلى إخراج الأول من أسر الثاني.

ويرافق هذا برامج الأزياء والجمال والماكياج وأخبار الفن والفنانين. فأصبحت المرأة تقضي ساعات طويلة أمام شاشات التلفاز تلاحق هذه البرامج دون كلل أو ملل. لقد أثقلت هذه الفضائيات كاهل المرأة بخرافات ومواد فاسدة يغلب عليها منطق اللامسؤولية واللهو الفاسد والمرح الرخيص. وصارت المرأة المسلمة سطحية الفكر والوعي غير مسؤولة عما يدور من حولها، متخذة من إناث وسائل الإعلام قدوة. هؤلاء الإناث الذين زحفوا وراء دراهم زائلة لا تغني يوم الحساب، يقدمن نموذجاً فاسداً رخيصاً استغله الغرب ليخلق منه البطل. يقول أحد المفكرين اليهود في إحدى الصحف (الإسرئيلية): «إن الطريق لهدم الإسلام هو المرأة... فستهزمهم بغانية وكأس». فعلاً لقد أوجدت هذه البرامج والمسلسلات امرأة فارغة كسا جسمها التعب لا تعرف للسعادة باباً.

أخيراً وليس آخراً، استصرخك أيتها المرأة المسلمة قبل أن تعضي أنامل الندم بسؤال ستسألين عنه يوم القيامة، يوم لاينفع مال ولا بنون، عن عمرك فيما أفنيتِه؟ أختي إن كانت المرأة في الغرب ضائعة لأنها لا تجد الدين الذي يحفظ لها حقها، ولا الرجل الذي يقوم برعايتها، ولا تجد المجتمع الذي يختضنها إن عجزت وخارت قواها. فما عذرك أنت ولك دين كرَّمك أماً وبنتاً وزوجةً وذات رحم، وكفل حقوقك، فحقك كأم في الإسلام مقدم على حق الأب كما جاء في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما سأله الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ورددها ثلاثاً. وكفل حقك وأنت طفلة عندما أنقذها من براثن الجاهلية التي كانت تفتك بها وتغتالها، قال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير 8-9]، وكفل الله تعالى حقها و هي زوجة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «استوصوا بالنساء خيراً» ولو ذهبنا نتتبع النصوص الشرعية الواردة في بر الوالدين وفي الإحسان للبنات والزوجة لطال المقام بنا. أذكرك يا أختي فأعدي للسؤال جواباً.

إن الله سبحانه وتعالى خالق البشر وهو الأعلم بما يناسبهم؛ ولهذا أنزل الله تعالى الإسلام آخر الرسالات السماوية، أرسله نظام حياة لينظم حياة الإنسان في كل الجوانب والعلاقات، فما ترك من شيء إلا وبيَّن حكمه.. ومن اتخذ غير الإسلام ديناً وعقيدةً ينظم بها حياته فقد عاش عيشةً ضنكاً وخسر دنياه وآخرته. إن الحكم بما أنزل الله فقط هو الطريق الوحيد للسعادة. يقول الله تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت 46]، ويقول: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة 50]. وما القوامة والولاية والطلاق والعدة إلا أحكام شرعية يتلقاها المسلمون بالقبول والتسليم والتطبيق ويتعبدون الله بتطبيقها.

أختي كوني كالمرأة التي غفر الله لها بطاعة زوجها وعدم خروجها لرؤية أبيها الذي كانت توافيه المنية. ولا تكوني كالزوجة التي تلعنها الملائكة بهجرها فراش زوجها. إن الإسلام جعل الزينة وسيلة لا غاية، وسيلة لتلبية نداء الأنوثة في المرأة وللظهور أمام زوجها بالمظهر الذي يجلب المحبة ويديم المودة. إن الإسلام يرفض إضاعة الوقت في الزينة وبالتالي لا يرضى بإضاعته في البحث عن وسائل الزينة ومتابعة المستحدثات وكثرة ارتياد الأسواق.

حاملة دعوة من بيت المقدس

الكثير من هذه المؤسسات لها ارتباطات واضحة في النشوء والتمويل بالدول المعادية للإسلام لتحقيق مآربها وشرورها في بلاد المسلمين ضمن مخططات إعادة رسم المعادلة لتخدم بقاء الغرب جاثماً على بلاد المسلمين ولا سيما بعد الثورات التي قامت في بلاد المسلمين من أجل قلعه وإعادة الاعتبار للإسلام كنظام شامل لكافة مناحي الحياة.

4- هي دعوة نوجهها لكل عاقل في العالم، ولكل من يحرص على المرأة كإنسان مثلها مثل الرجل، ولها الحق في عيش وافر كريم، بأن تنصب الدعوات والجهود لإعادة الاعتبار للنظام الاجتماعي في الإسلام والدعوة والمطالبة بتطبيقه لإحقاق الحق والعدل ولرفع مكانة المرأة إلى أعلى درجات الرقي الإنساني دون أي امتهان أو انتقاص أو عدوان 

قال تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﭢ 
خامسا- مشاريع القوانين المتعلقة بمساواة المرأة  وحقوقها وحمايتها:
5-1 المطالبة بلجنة وطنية لوضع قانون الاحوال الشخصية: 
اجتمع السيد "حسن العوري" المستشار القانوني للرئيس مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وأعضاء الائتلاف الوطني لقانون الأحوال الشخصية في مقر الاتحاد. وقد وضع "العوري" الاجتماع في صورة تكليف الرئيس للجنة المشكلة بالإضافة إليه من وزير العدل علي مهنا ورئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد القاضي  بدراسة قانون الاحوال الشخصية وباقي القوانين ذات الصلة بحماية الأسرة الفلسطينية. وعبر "العوري" عن اهمية التشاور والتعاون الجماعي لصالح صدور قانون يؤدي الى انشاء اسرة متماسكة من جميع النواحي ويحمي جميع أفرادها وعلى الأخص المرأة والطفل. واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة وطنية من جميع الأطراف المعنية والمهتمة بصدور القانون المتطور الذي يترجم التزامات السلطة وتوجهاتها المحلية والدولية.

المصدر : الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
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5-2 بدء الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية:
اعلن ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية، عن اكمال التحضيرات والاستعدادات لبدء الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية. وتستمر الحملة التي بدأت في النصف الثاني من شباط حتى نهاية العام. وتهدف الى اجراء تعديلات لبعض نصوص القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وتضم الحملة الاقليمية لتعديل قوانين الاحوال الشخصية في عضويتها اربع دول هي فلسطين، الاردن، لبنان، مصر. وعلى الصعيد الفلسطيني فان الحملة تشمل عقد مؤتمر وورش عمل في كل المحافظات الفلسطينية، اضافة الى التحالف مع المؤسسات الاعلامية والصحافيين للمشاركة والضغط باتجاه تغيير هذه النصوص.

النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات ، الاموال المشتركة، الطلاق. وتشارك في الحملة الاقليمية مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المرأة المصرية، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية ، واتحاد المرأة الاردنية ، ويقوم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق لهذه الحملة في فلسطين، وبدأت عملها منذ عام 2008 وجرى بعدها انشاء التحالف الاقليمي من هذه المؤسسات بحيث تم عقد ورشتي عمل في بيروت وعمان، وتم التوصل الى مذكرة حول ابرز التعديلات التي تسعى الحملة من اجل تعديلها حيث يتولى كل منسق على المستوي الوطني تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات على المستوى الوطني من اجل الضغط باتجاه انجاز هذه التعديلات في بعض نصوص قوانين الاحوال الشخصية.

يذكر ان الائتلاف الفلسطيني لهذه الحملة يضم في عضويته الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، طاقم شؤون المرأة، مؤسسة الحق، جمعية المرأة العاملة، مركز الدراسات النسوية اضافة الى المنسق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. فيما يتولى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التنسيق مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة ضمن هذه الحملة.

المصدر : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
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5-3 ورشة عمل لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية في محافظة اريحا: 

اكد المتحدثون في ورشة العمل التي عقدها بتاريخ 22/2/2010 ائتلاف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون للأحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار قضية المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها الائتلاف اليوم الاثنين في محافظة اريحا والاغوار، وحضرها جمهور حاشد من المهتمين.

نهاية محمد- عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- نائبة رئيسة الاتحاد، استعرضت الوضع القانوني الذي كان سائدا في فلسطين قبل انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. ورأت ان اولى خطوات العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأت بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 تشكيل ائتلاف من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشارت الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. كما استند عمل الائتلاف الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. اما القضايا التي كان يجري النقاش حولها فكانت تتمحور حول: رفع سن الزواج، الاهلية القانونية للرجل والمرأة، الولاية خلال الزواج وفي حالات الطلاق، الاموال المشتركة للزوجين، حضانة الاطفال بالإضافة الى موضوع تعدد الزوجات.
عايدة عيساوي- عضوة الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الاحوال الشخصية
تحدثت عن اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية، مشيرة الى ان ذلك ينهي حالة التعدد التي عاشتها فلسطين قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي في الغالب كانت انظمة وقوانين لصالح الطرف الحاكم. واشارت ايضا الى اهمية مراعاة القوانين الجديدة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الانسان. ورأت ان الهدف من الحملة هو ازالة كافة النصوص التمييزية التي تميز ضد المرأة، والتي تنظر للمرأة بانها في مرتبة دونية واقل من الرجل.

المصدر : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
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5-4 ورشة عمل في نابلس:
اكد ناشطون وحقوقيون في ورشة عمل عقدها ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية على اهمية العمل على سن قانون موحد للأحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك في اطار الحملة التي ينفذها الائتلاف، وخلال ورشة العمل التي عقدت في قاعة فندق الياسمين بتاريخ 1/3/2010 في نابلس وشارك بها عشرات من الناشطين والحقوقيين.

افتتح المحامي اشرف ابو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، الورشة بتقديم تعريف عن الائتلاف الاقليمي لتعديل قانون الاحوال الشخصية، والحملة التي بدأت في هذا الاطار. وبين ان الائتلاف يضم عدة دول عربية هي الاردن، لبنان، مصر بالإضافة الى فلسطين. وان هدف الحملة يتمحور في العمل على تعديل كافة النصوص التمييزية في قانون الاحوال الشخصية. واشار ابو حيه الى ان هدف الائتلاف في فلسطين هو العمل من اجل سن وتشريع قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، حيث ان فلسطين هي الدولة الوحيدة ضمن الائتلاف التي ليس لديها قانون موحد للأحوال الشخصية. مبينا ان الانظمة والقوانين السارية في فلسطين حاليا هي خليط من القوانين الاردنية والمصرية. واوضح ابو حية ان العمل في موضوع قانون الاحوال الشخصية بدأ بعد انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني. وتم في العام 1998 اللجنة الوطنية لقانون الأحوال الشخصية والتي ينسق لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده. واشار الى ان عمل الائتلاف استند الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. مؤكدا على ان العمل في هذا الاطار يستند الى طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية

ريما كتانة/ نزال- عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تحدثت عن الحراك الاقليمي في موضوع قانون الاحوال الشخصية، واشارت الى ان هناك توافق اقليمي حول القضايا الرئيسية وهي قضايا ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة، والطلاق. واكدت على انه بالرغم من هذا التوافق الا ان هناك اتفاق ايضا على مراعاة خصوصية كل بلد من البلدان المشاركة في الحملة.

وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن اهمية سن قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا الى ان القوانين المطبقة حاليا لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني. واكد عثمان على انه لا بد للقانون الاحوال الشخصية من ان يكون منسجما مع القوانين والتشريعات الاخرى، وكذلك منسجما مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وتحدثت امل الأحمد من مركز الدراسات النسوية عن موضوع تعدد الزوجات كأحد القضايا التي يجب التطرق لها في قانون الاحوال الشخصية. واشارت الى ان تعدد الزوجات هو احد القضايا الرئيسية التي تشير الى التمييز ضد المرأة، وهو قضية حساسة تتعلق بكرامة المرأة وانتهاك حقوقها. ورأت ضرورة وضع قيود وضوابط قانونية على هذا الامر.

سعاد اشتيوي من مركز الدفاع عن الاسرة في نابلس تناولت بالنقاش موضوع الطلاق وآثاره السلبية على الاسرة والمجتمع. واشارت الى انه على الرغم من ان الطلاق غير مرغوب وغير محبذ، الا ان هناك ضرورة لوضع بعض القيود القانونية عليه. وفي مقدمتها اشتراط ان يكون الطلاق بإشراف المحاكم والقضاء وبوجود كلا الزوجين.

المصدر : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
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5-5 وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية (2008)

صادرة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة والاطر والمؤسسات النسوية 

جاء في البند الذي يتحدث عن مضمون الوثيقة ما يلي :

مضمون الوثيقة

لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.

ووفقا لما ورد في الدراسات القانونية المسحية المتعلقة بوضع المرأة القانوني في المواثيق والأعراف الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية، كان من المناسب أن ترد هذه الحقوق في حقول قانونية منفصلة، تحقق في مجموعها مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطينية، لتشكل في مجملها مطالب شرعية ينبغي على المشرع الفلسطيني الاهتداء بها عند ممارسته لأعماله التشريعية، سواء تعلق الأمر بعمل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية عامة، تساهم في النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفلسطيني، وتخلق حالة من التوازن القانوني بين الدور الهام الذي تمارسه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا المعاصر، وبين المكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها المرأة الفلسطينية في هذا المجال، استنادا إلى قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بما تحصلت عليه المرأة الفلسطينية من حقوق.
جاء في الجزء الثالث من الوثيقة ( الحقوق الجنائية )

1.    للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.

2.    يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.

3.    يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجل، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.

4.    يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته وحياته.

5.    تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري الواقع عليها.
6.    يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.

7.     للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.

8.    تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

جاء في الجزء الرابع  من الوثيقة ( الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية ):
رابعا:  الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية:
1.    للمرأة متى أدركت سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

2.    لا ينعقد الزواج صحيحا إلا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.

3.    يلتزم المشرع الفلسطيني بتعيين الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، على أن يكون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات القانونية.

4.    تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية، كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة عقد الزواج.

5.    الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.

6.    للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.

7.    يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

8.    يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.

9.    للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجالات القانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

10.     يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.

11.     تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيت الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.

12.     للمرأة الحق في ملكية وحيازة ممتلكات الأسرة والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل.

13.     للمرأة الأهلية الكاملة في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصالحها.

14.     يحق للمرأة الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.

15.     للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أحد.

16.     للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.

المصدر : الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

http://gupw.net/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=125:spread1&catid=57:spreadd&Itemid=176
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جانب من اللقاء

الثلاثاء 04 كانون الأول 2012

رام الله - دوت كوم - نظم طاقم شؤون المرأة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وذلك بمشاركة قاضي القضاة الشيخ يوسف دعيس، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعدد من ناشطات الحركة النسوية، وذلك في فندق الآنكر بمدينة رام الله.

ودعا دعيس إلى وضع قوانين تتلاءم مع العصر والشرعية، حيث أكد على أن سن الزواج المقر هو (18 عاما)، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في بعض القضايا مع قيود وشروط واضحة، جاء ذلك رداً على طلب المؤسسات النسوية "الائتلاف الوطني" لإلغاء البند المتعلق بمنح القاضي السلطة التقديرية في ذلك.

وأشارت مديرة دائرة التمكين والمحامية في طاقم شؤون المرأة سيرين حوسو إلى ان الحركة النسوية تتخوف من أن يصبح الاستثناء هو الأصل، وفي حال اصر مجلس القضاء على هذا البند يجب وضع قيود.

ويأتي اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة مسودة القانون المقترحة من قبل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من ناحية "شرعية"، والمسودة المقترحة من الائتلاف الوطني لقانون الأحوال الشخصية من ناحية "علمانية"؛ للوصول الى نقاط مشتركة بين الطرفين، وتقريب النصوص وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف كما تضيف حوسو.
ويواجه قانون الاحوال الشخصية في مسودته المقترحة خلافات بين الائتلاف الوطني النسوي والقضاء الشرعي في الكثير من القضايا التي تتعلق في المرأة.

وأبرز تلك القضايا كما تشير حوسو، الأموال المشتركة بين المرأة والرجل، وسن الزواج والطلاق وإجراءات الزواج، تعدد الزوجات، موضحة أن مجلس القضاء الاعلى "يعارض بعض هذه القضايا ومطالب الائتلاف حول ذلك".

من جهتها أشارت رئيسة الطاقم نهلة قورة، إلى سعي طاقم شؤون المرأة لإيجاد قوانين وتشريعات تراعي توفير الحماية والعدالة والحرية للمرأة.

هذا وتحدث الشيخ يوسف دعيس بشكل مفصل، عن الاشكاليات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية، وذلك في ظل وجود قانون أحوال شخصية قديم من العهد العثماني ويطبق على حالات في القرن الواحد والعشرين.

وأكد دعيس على انه مع تعديل قانون الاحوال الشخصية بصيغة جديدة، الذي لا يتعارض مع الناحية الشرعية وحسب القواعد الشرعية، موضحا ان "هناك ثغرات كثيرة في القانون الحالي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي أصبحت الحاجة ملحة لعلاج قضايا مختلفة كالنفقة والطلاق".

ونوه الشيخ الى ان القضاء الشرعي لا يقف ضد أي قانون يخدم المجتمع، ولكن يجب النظر الى سلبيات أي موضوع قبل اقراره، فهناك امور يمكن تطبيقها وامور من المستحيل الوقوف ضدها ومنعها مثل تعدد الزوجات، كما ان الغاء بعض القوانين كما تطالب به بعض الجهات يعتبر دمارا للمجتمع، مثل المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام.

وأكد دعيس على ان لديه 25 ملاحظة على مسودة القانون الصادرة عن الائتلاف الوطني لقانون الأحوال الشخصية والذي أجمعت عليه المؤسسات، ومع ذلك فان لديه موافقة على العديد من القضايا، وشدد على أنه مع مطالبات الحركة النسوية في قضايا رفع سن الزواج، وتسمية الولد مجهول النسب والوصية الواجبة.

وحول التخارج، قال دعيس أنه من الضروري وجود قيود وضوابط على ذلك، وما يتعلق في الاموال المشتركة، وأضاف: "انا مع ان يكون للمرأة حق في الاموال المشتركة"، مشيرا إلى "أن العديد من النساء تتعب وتكد في جمع هذه الأموال".

وأقر دعيس ضرورة سن قانون يضمن العدل والإنصاف لكل أطراف المجتمع.

من جهتها دعت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد، للأخذ بعين الاعتبار، هذا الحراك ومطالب المرأة للوصول الى قانون منصف للجميع.

المصدر : جريدة القدس

http://www.alquds.com/news/article/view/id/402078
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استمرار الجدل والخلاف بشأن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتبت نائلة خليل:

تحول النقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الى جولة أخرى في المعركة المفتوحة منذ سنوات بين المؤسسات النسوية والمجتمع المدني من جهة وديوان قاضي القضاة من جهة أخرى، باعتباره الجهة التي قامت بإعداد مسودة هذا القانون والمسؤولة عن تطبيقه في المحاكم الشرعية.

وفي حين ناشد قاضي القضاة، الشيخ تيسير التميمي، الرئيس محمود عباس الإسراع في إقرار مسودة قانون الأحوال الشخصية بموجب قرار بقانون لأنه الأفضل في العالم العربي حسب تعبيره، رفضت ممثلات العديد من المؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة وبعض الحقوقيين ذلك بحجة أن مشروع القانون بصورته الحالية لا ينصف المرأة ولا يتضمن حلولا لنقاط الخلاف الرئيسية.

نقاط الخلاف ظلت على حالها أثناء وبعد اللقاء الذي نظمه طاقم شؤون المرأة، أمس، في قاعة جمعية إنعاش الأسرة في البيرة، تحت عنوان "حوار مفتوح حول قانون الأحوال الشخصية والقضايا النسوية"، وشارك فيه قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، ونهاية محمد نائب، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومها ابو دية، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والباحثة والناشطة النسوية خديجة أبو علي.

أبرز نقاط الخلاف التي لم يصار الى حلها حتى الآن، هي إصرار المؤسسات النسوية على تعدد المرجعيات والمصادر التي يستند اليها القانون لا أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد، وذلك أسوة ببقية القوانين الفلسطينية التي نصت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس الوحيد.

وعندما بدأ النقاش حول هذه القضية، أكد التميمي "تمسكه بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، وتساءل " هل تريدون أن أستعين بالقوانين الأنجلو سكسونية التي تُهين المرأة وتفقدها حقوقها؟".

وهذه القضية هي واحدة من بين عدة قضايا خلافية ما زالت تحول دون التوصل الى توافق بين المؤسسات النسوية والحقوقية وديوان قاضي القضاة تمهيدا لإقرار مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية.

وفي مداخلتها، استعرضت نهاية محمد القضايا الخلافية، وقالت "ما زالت قضايا مثل سن الزواج، الطلاق، الولاية، الحضانة، الأموال المشتركة بين الأزواج وتعدد الزوجات من القضايا الخلافية التي لم تقم مسودة قانون الأحوال الشخصية التي قدمها ديوان قاضي القضاة بحلها بطريقة عادلة تضمن كرامة المرأة ومساواتها كما نصت القوانين الفلسطينية".

واضافت "من المؤسف أننا لا نزال نتبع أكثر من قانون فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية، حيث يطبق القانون الأردني لعام 1976 في الضفة الغربية، وقانون العائلة المصري لعام 1954 في قطاع غزة، بينما الأب الشرعي لهذه القوانين هو القانون العثماني لعام 1917".

واكدت نهاية محمد ان قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في الأراضي الفلسطينية يتناقض مع وثيقة إعلان الاستقلال والمادة التاسعة من القانون الأساسي التي تنص "لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس".

وفي مداخلتها، أكدت أبو دية "أن التغير والتطور الحاصل في المحاكم الشرعية مثل الفحص الطبي للخاطبين، وصندوق النفقة، وإنشاء مراكز الإصلاح والإرشاد التابعة للمحاكم التشريعية ما هو إلا تطور في الإجراءات لم يطل جوهر المشكلة وهو قانون الأحوال الشخصية".

واشارت الى "أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قدم منذ تأسيسه قبل 18 عاما عونا قانونيا لأكثر من خمسة آلاف امرأة في حدود ما يسمح به قانون الأحوال الشخصية الذي لا ينصف النساء بل يتركهن إما فريسة للحاجة أو الابتزاز"
وفي مداخلته، استعرض الشيخ التميمي الخطوات التي قام بها ديوان قاضي القضاة من اجل اعداد مشروع قانون أحوال شخصية جديد "حيث قام (اي الديوان) بترؤس لجنة من كبار أساتذة الحقوق في الجامعات الفلسطينية والقضاة الشرعيين والمحامين لإعداد مسودة القانون، فيما جرى الإعلان في الصحف عن الترحيب بكل من يرغب في المساهمة بإعداد مشروع القانون الجديد".

وقال "قمنا بتنظيم 12 ورشة في جميع المحافظات بمشاركة الأطر النسوية والفصائل وتم أخذ ملاحظاتهم حول مسودة القانون بعين الاعتبار".

واضاف "ولكن للأسف فبعد كل هذه الجهود وجدنا أن المجلس التشريعي الأول كان يتجنب مناقشة قانون الأحوال الشخصية واصفا إياه بـ (عش الدبابير)".

وتابع "مؤخرا طلبنا من الرئيس محمود عباس أن يصدر مرسوما (قرار بقانون) لإقرار قانون الأحوال الشخصية وبعد ذلك سيصار الى عرضه على المجلس التشريعي في حال انعقاده، لكن إجابة ديوان الرئاسة كانت (نريد أن يكون هناك توافق)".

واستطرد قائلا "وعلى اثر ذلك اقترحنا عقد ورشة في ديوان الرئاسة لمناقشة كل القضايا ولكن مركز المرأة قاطع هذه الورشة".

وقال "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة صياغة مشروع القانون مع أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، لكن للأسف تمت عرقلة توقيع القانون من قبل المؤسسات النسوية".

وأكد التميمي "أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بصيغته الحالية يتقدم على القوانين المعمول بها في العالم العربي".

وفي مداخلتها، دعت خديجة أبو علي "المؤسسات النسوية والحقوقية الى قراءة الشريعة الإسلامية جيدا حتى لا تُستخدم ضدهن، لأن الإسلام ليس دين الرجال وحدهم دون النساء".

وفي سؤال وجهته الى الشيخ التميمي قالت ابو علي "إذا كان الإسلام كما قلت يساوي بين الرجل والمرأة، فلماذا تحفظت على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز؟".

واضافت "مشروع القانون الجديد فيه الكثير من المصطلحات القانونية والشرعية التي لا يفهمها سوى المختصين، إضافة الى عدم وجود بعد عصري في التعامل مع الكثير من القضايا، فعلى سبيل المثال ينص البند رقم (103) على ان إثبات النسب ونفيه يتم باللعان، وكأن المشرع لم يسمع أن ذلك بات يتم في الوقت الراهن عن طريق اجراء فحص الحمض النووي".

وقالت "إذا عدنا الى الأئمة الأربعة نجد أنهم أكدوا في ممارساتهم العملية أن تغير الأزمان يتطلب إعادة النظر في الأحكام".

تاريخ نشر المقال 10 تشرين الثاني 2009

المصدر : جريدة الأيام

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=126049&date=11/10/2009
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الباب الاول (الزواج)  الفصل الاول

الزواج

الفصل الأول

الخطبة

مادة (1)

الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ولا ينعقد الزواج بها أو بقراءة الفاتحة أو بقبول الهدايا أو بقبض شيء على حساب المهر .

مادة (2)

 تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة .

مادة (3)

1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة ، وعلى من عدل عنها إعلام الطرف الآخر .

2-عند العدول عن الخطبة من أحد الخاطبين أو وفاته ، يحق للخاطب أو ورثته أن يسترد ما دفع على  حساب المهر ، فإن فقد بالتصرف أو التلف ، استرد قيمته  إن كان عينا أو مثله إن كان نقدا أما الهدايا فتجري عليها أحكام الهبة .

3- يرد من عدل عن الخطبة - دون مقتضى - الهدايا بعينها إن كانت قائمة ، وإلا مثلها أو قيمتها يوم القبض ، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك قيمتها

4- إذا انتهت الخطبة بالوفاة ، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايا .

مادة (4)

إذا كان العدول عن الخطبة بغير مقتضى ، فللمتضرر طلب التعويض من المحاكم المختصة وفقا للقواعد العامة

الباب الاول الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (5)

 الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة مستقرة .

مادة (6)

1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .

2- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته ومقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح .

3- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في وثيقة عقد الزواج .

4- إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فلها أن تطلق نفسها وتقع به طلقة بائنة إذا تضمن الشرط ذلك .

5- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد ، فإذا كان الزوج هو المتضرر أعفي من المهر المؤجل وتوابعه ونفقة العدة ، أما إذا كانت المرأة هى المتضررة فلها المطالبة بسائر حقوقها الزوجية .

مادة (7)

يوثق العقد رسميا في المحكمة المختصة ، ويجوز - اعتبارا لواقع معين - إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق .

مادة (8)

يشترط في كل من الخاطبين أن يكون عاقلا ، وأن يتم ثماني عشرة سنة .

مادة (9)

1-     يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم ثماني عشرة سنة إذا كانت الهيئة محتملة وبموافقة قاضي القضاة

2-     يحظر تزويج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره حتى ولو كانت الهيئة محتملة .

3-     يكتسب من تزوج وفق للبند السابق أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره 

مادة (10)

يحظر إجراء أي عقد زواج مخالف للمادتين السابقتين ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (11)

يلتزم الخاطبان بإجراء فحص طبي قبل إجراء عقد الزواج ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، ويمنع إجراء العقد لخاطبين يحمل أحدهما أو كلاهما مرضا وراثيا أو معديا أو ساريا ، وكل من يجري هذا العقد مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (12)

1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من خلال وليه ، بعد صدور إذن من القاضي بذلك .

2-  لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية :

      ا- قبول الطرف الآخر كتابة التزوج منه بعد اطلاعه على حالته .

      ب- ألا يكون مرضه من الأمراض التي تنتقل بالوراثة ، ويتم التثبت من ذلك بتقرير طبي  من الجهة المختصة بوزارة الصحة ويجوز سماع شهادة الأطباء الموقعين على التقرير 

      ج- أن يكون في زواجه مصلحة له .

مادة (13)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه ، وبعد التأكد من ملائمة المهر لحالته المادية ، فإذا لم يبد الولي موافقته خلال مدة يحددها له القاضي أو اعترض وكان اعتراضه غير معتبر ، زوجه القاضي .

الباب الاول الفصل الثالث

الولاية والكفاءة والوكالة

الفرع الأول

الولاية

مادة (14)

الولي في الزواج هو العاصب بنفسه من القرابة النسبية حتى الدرجة الثانية ، فإذا استوى وليان في القرب ، كان الأولى منهما من أذنت له المخطوبة .

مادة (15)

يشترط في الولي أن يكون راشدا مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فإذا كان بالغا غير راشدا يشترط إذن قاضي القضاة  بولايته .

مادة (16)

إذا غاب الولي الأقرب لأي سبب كان ، وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة ، انتقل حق الولاية إلى من يليه ، فإن لم يوجد ، انتقل حق الولاية إلى القاضي .

مادة (17)

القاضي ولي من لا ولي له .

مادة (18)

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

مادة (19)

رضاء أحد الأولياء المتساوين في الدرجة ، يسقط حق اعتراض الآخرين ، كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الأقرب ، يسقط حق اعتراضه ، ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة .

مادة (20)

يشترط لصحة عقد الزواج رضى الولي بزواج البكر ، و لا تشترط موافقته في زواج المرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها .

مادة (21)

للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع .

مادة (22)

على القاضي أن يتحقق من رضى ومصلحة المخطوبة بزواج من يكبرها بأكثر من عشرين عاما .

مادة (23)

على القاضي عند إجراء عقد زواج المتزوج الذي يرغب بالزواج من إمرأة أخرى أن يتحقق من إعلام الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات بالذات مع ضرورة معرفة الزوجة الجديدة بوجود زوجة قبلها ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة بكيفية الإعلام 

الفرع الثاني

الكفاءة

مادة (24)

1-الكفاءة حق للولي وللمرأة .

2-الكفاءة المطلوبة في الزواج هي قدرة الزوج على دفع المهر المعجل والإنفاق على الزوجة .

3 - التناسب في السن بين الزوجين حق للزوجة وحدها .

4- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى العرف ، ولا عبرة بتغيرها بعده .

مادة (25)

إذا زوجت من أتمت الثامنة عشرة نفسها دون إذن وليها من غير كفء ، كان للولي طلب فسخ العقد شريطة ان يبنى طلبه على أسباب مقبولة يقدرها القاضي ، وإن كانت زوجت نفسها من كفء ، لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل .

مادة (26)

للقاضي فسخ عقد الزواج بسبب عدم الكفاءة قبل ثبوت الحمل لا بعده ورضاء الولي صراحة أو دلالة يسقط حق الفسخ .

الفرع الثالث

الوكالة

مادة (27)

1- يجوز لأي من الطرفين التوكيل في عقد الزواج .

2- يجب ان يكون التوكيل كتابة الا اذا كان في مجلس العقد فيجوز ان يكون شفاهة .

مادة (28)

1-لا يجوز للوكيل أن يزوج موكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة .

2-لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره دون إذن موكله .
مادة (29)

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة .

الباب الاول الفصل الرابع

أركان عقد الزواج وشروطه

الفرع الأول

أركان عقد الزواج

مادة (30)

أركان عقد الزواج هي :

1-الزوجان.

2-الإيجاب والقبول.

مادة (31)

الزوجان هما أي رجل وامرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر ، إذا انتفت الموانع الشرعية 

مادة(32)

1 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر أو وكيل كل منهما صادرين عن رضى تام بألفاظ صريحة تفيد معناه لغة أو عرفا ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت ، فبالإشارة المفهومة .

2 – يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بكيفية التحقق من رضا الخاطبين .

مادة (33)

يشترط في الإيجاب والقبول :

1-    أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمنا .

2-    أن يكونا في مجلس واحد .

3-     أن يكونا منجزين .

الفرع الثاني

شروط عقد الزواج

مادة (34)

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي :

1-  حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، مكلفين مسلمين ، إن كان الزوجان مسلمين سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه . ويجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة أو فروعهما على العقد .

2- عدم قيام سبب من أسباب التحريم بين الرجل والمرأة .

3- أ لا تكون صيغة العقد دالة على التأقيت .

مادة (35)

1-   يتولى المأذون إجراء العقد ، ويجوز للقاضي أن يتولى إجراء العقد بنفسه بإذن من قاضي القضاة .

2- يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية التي تقيم المخطوبة في منطقة اختصاصها ، ويجوز توثيقه في أية محكمة أخرى ، بناء على إذن من قاضي القضاة .

3-   يصدر قاضي القضاة التعليمات التي تنظم إجراء عقود الزواج وتوثيقها .

4- إذا جرى العقد ولم يوثق أمام المحكمة الشرعية ، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات الفلسطيني .

5-   يعاقب العاقد بالعقوبة المنصوص عليها في البند السابق مع العزل من الوظيفه ، إذا لم يسجل العقد حسب الأصول .

6- يتولى ممثل دولة فلسطين في الخارج أو من ينيبه ، إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الفلسطينيين الموجودين في الخارج ، وتسجيل هذه الوثائق في السجلات الخاصة بها، بالتنسيق مع قاضي القضاة .

الباب الاول الفصل الخامس

المحرمات من النساء

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

مادة (36)

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب القرابة وهن أربعة :

1-   أمه وجداته

2-    بناته وحفيداته وإن نزلن .

3-    أخواته وبناتهن وإن نزلن  ، وبنات إخوانه وبناتهن وإن نزلن .

4-    عماته وخالاته .

مادة (37)

يحرم علي التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب المصاهرة وهن :

1-   زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .

2-    أم زوجته وجداتها مطلقاً .

3-    زوجات أب الرجل وزوجات أجداده .

4-   ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا  .

مادة (38)

1 - يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم على التأبيد من النسب ، إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.

2 – يحرم على التأبيد المرأة التي لاعنها زوجها وصدر حكم من القاضي بذلك .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

مادة (39)

يحرم الزواج من زوجة آخر أو معتدته .

مادة (40)

يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها .

مادة (41)

 يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

مادة (42)

يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها ، إلا إذا انقضت عدتها من زوج أخر دخل بها .

مادة (43)

يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب والرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً امتنع عليه التزوج من الأخرى .

مادة (44)

يحرم على الرجل الزواج من محرمه بحج أو عمره .

مادة (45)

يحرم الزواج من المرأة التي لا تدين بدين سماوي .

 الباب الاول الفصل السادس

أنواع الزواج وأحكامه

مادة (46)

 يكون عقد الزواج صحيحاً أو باطلا أو فاسدا .

مادة (47)

1-    الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه .

2-     تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده .

مادة (48)

1- يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

         ا ) تزوج المسلمة بغير المسلم .

         ب)  تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .

      ج) تزوج الرجل بامرأة لا تحل له شرعا .

2- لا يترتب على الزواج الباطل أية آثار ، سواء وقع به دخول أو لم يقع .

مادة (49)

1- يكون الزواج فاسداً في الحالات الآتية:

       أ - إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز علي شروط الأهلية حين العقد.

       ب- إذا عقد الزواج بلا شهود .

       ج - إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .

       د - إذا عقد الزواج علي إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع  وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (43) .

       هـ – زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت .

       و - إذا عقد الزواج بالإكراه .

       ز - إذا عقد زواج البكر بغير ولي .

2- لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار 

3- الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب ، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد .

مادة  (50)

1-      لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي .

2-     إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحا بحكم القاضي .

3-     في جميع الأحوال إذا تم فسخ عقد الزواج قبل الدخول ، تسجل الحالة الاجتماعية للمرأة في الوثائق الرسمية (عزباء ) .

 الباب الاول الفصل السابع
آثار الزواج

مادة (51)

إذا وقع عقد الزواج صحيحا ثبتت به الحقوق والالتزامات والآثار الشرعية والقانونية .

مادة ( 52 )

الحقوق المشتركة للزوجين :

1-    مساكنة كل منهما للآخر وإحصانه واستمتاعه به فيما أباحه الشرع .

2-     الاحترام المتبادل وحسن المعاشرة وتجنب الضرر .

3-     احترام كل منهما أبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم .

4-     التوارث بينهما ما دامت الزوجية قائمة .

5-     ثبوت النسب للأولاد وتربيتهم بما يكفل لهم النشأة الصالحة .

مادة (  53 )

حقوق الزوجة على زوجها :

1-    المهر .

2-     النفقة ومنها السكنى .

3-    العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

4-     القوامة برعايتها والوفاء بحقوقها الشرعية والقانونية .

مادة ( 54)

حقوق الزوج على زوجته :

1-    الطاعة في حقوقه بالمعروف .

2-     القرار في البيت إلا لمبرر مشروع .

3-     عدم إدخال مبغضيه إلى بيت الزوجية .

الفرع الأول

المهر

مادة(55)

1- المهر هو ما يدفع للزوجة من مال متقوم مباح شرعا .

2- يعتبر المهر ملكا للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف فلا تجبر على إعداد الجهاز منه.

مادة(56)

المهر نوعان :

1-مهر مسمى : وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان أو كثيرا .

2-مهر غير مسمى( مهر المثل) : وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .

مادة (57)

يجوز تعجيل المهر المسمى أو تأجيله كله أو بعضه ، على أن ينص على ذلك في وثيقة عقد الزواج وإلا أعتبر المهر معجلا.

مادة (58)

إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضة إلي أجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

مادة (59)

1-إذا عينت مدة للمهر المؤجل ، فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ، وإذا وقع الطلاق ، أو توفي أي من الزوجين سقط الأجل .

2-إذا لم تعين مدة للمهر المؤجل ، فهو لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة .

3-إذا كانت المدة مجهولة جهالة فاحشة مثل الميسرة أو حين الطلب ، فالتأجيل غير صحيح ويكون المهر معجلا.

مادة(60)

إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الدخول أوالخلوة الصحيحة ، لزم المهر المسمى كاملا ، أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيلزم به نصف المهر المسمى .

مادة (61)

 إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج ، لزم للزوجة نصف المهر المسمى إذا كانت لا تعلم بالعيب أو العلة قبل الزواج  . أما إذا كانت تعلم قبل عقد الزواج فيسقط المهر كله .

مادة (62)

إذا طلب الولي الفسخ قبل الدخول او الخلوة الصحيحة بأي سبب من أسباب الفساد المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون سقط المهر كله .

مادة (63)

إذا وقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من الزوجة ، فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

مادة (64)

إذا وقع الفسخ بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيسقط حق الزوجة في المهر إذا كان لا يعلم بهذا العيب أو العلة قبل العقد ، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع لها منه .

مادة (65)

في جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون :

1- تكون الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول حقيقة أو حكماً هي التي جاءت من قبل الزوج ، سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته ، وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .

2- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام ، إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية ، أو بفعلها ما يوجب حرمه المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله ، وعليها رد ما قبضتهً من المهر .

مادة (66)

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، أو تم الزواج دون مهر ، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، وجب مهر المثل .

مادة (67)

إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة  تجب المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة و حال الزوج على ألا تزيد عن نصف مهر المثل ولا تقل عن نفقة سنة .

مادة (68)

تستحق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ، وإن لم يسم المهر أو كانت التسمية فاسدة ، فيلزم مهر المثل بالغا ما بلغ ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول ، فلا يجب المهر أصلا .

مادة (69)

إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية ، وجب مهر المثل ، فإذا كانت الزوجة هي المدعية،   يجب أن لا يتجاوز المهر المقدار الذي ادعته ، أما إذا كان الزوج هو المدعي يجب ألا يقل المهر عن المقدار الذي ادعاه .

مادة (70)

1-  إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ،  فالبينة على الزوجة ، فإن عجزت ، كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل .

2-    ينطبق نفس الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أوبين ورثتهما .

مادة (71)

لا تسمع الدعوى عند اختلاف الزوجين على قيمة المهر المتفق عليه في وثيقة عقد الزواج إلا إذا كان هناك سند مكتوب  يتضمن اتفاقهما على مهر آخر .

مادة (72)

 إذا تزوج أحد في مرض موته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة ، يؤخذ من تركة الزوج أما إن كان زائداً عليه ، فيجري في الزيادة حكم الوصية .

مادة (73)

لا يجوز لأبوي  الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج مالا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له ، و للزوج استرداد ما أخذ منه عينا إن كان قائماً ، أو قيمته إن كان هالكاً .

مادة (74)

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللمرأة  الإنقاص منه إذا كانا كاملي الأهلية ويلحق ذلك بوثيقة العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو النقصان .

مادة (75)

 ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً  أو جداً لأب ، ما لم تشترط غير ذلك في وثيقة عقد الزواج .

الفرع الثاني

النفقة

أولا :  نفقة الزوجة

      مادة (76)

1-  نفقة الزوجة بنوعيها التمليك والتمكين تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف .

2-    يلزم الزوج بدفع النفقة إلي زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

3-  تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد إبرام عقد الزواج ، حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حق شرعي ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئة مسكن شرعي لها .

مادة (77)

1- تلزم النفقة للزوجة بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي .

2- تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج بتراضي الزوجين أو بالاستعانة بالخبراء أو البينة الخطية التي تبين حال الزوج عسرا أو يسرا كمستند راتبه أو ملكيته للأموال المنقولة أو غير المنقولة على ألا تقل النفقة عن نفقة كفايتها .

3-تزداد النفقة المفروضة تلقائيا بنسبة 20 % من المبلغ المحكوم به كل ستة اشهر ، وتسري هذه الزيادة على جميع النفقات المحكوم بها قبل العمل بهذا القانون  واعتبارا من تاريخ نفاذه حتى انقضاء الالتزام بالنفقة .

مادة (78)

تفرض نفقة الزوجة على الزوج بحكم القاضي من تاريخ عدم الإنفاق بالبينة الشرعية على ألا تزيد المدة عن سنة قبل تاريخ الطلب ، فإذا لم تثبت ذلك فيتم فرض النفقة إعتبارا من تاريخ الطلب ويتم دفعها سلفا للأيام التي يعينها القاضي ، وعند عجز الزوج يأذن لها القاضي باستدانة على حساب الزوج.

مادة (79)

لا تسمع دعوى النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر علي فرضها ، ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار أو تغير حال الزوج .

مادة (80)

يكون قرار القاضي بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و إذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها .

مادة (81)

يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي الحكم لها بنفقة معجلة ، وله أن يستجيب لطلبها بعد تقديمها الكفيل المليء للرجوع عليه بما حكم لها من نفقة إذا تبين أنها غير مستحقة لها ، ويكون قرار القاضي مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

مادة (82)

اذا كان للزوج اكثر من زوجه فعلية ان يعدل بينهن في النفقة والمبيت .

مادة (83)

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج و تعذر تحصيلها منه لأي سبب من الأسباب ، يتم سداد النفقة من صندوق النفقة ووفقا لأحكامه .

مادة (84)

إذا تغيب الزوج و ترك زوجته بلا نفقة أو منفق ولم يدفع لها نفقة سلفا ، حكم لها القاضي بنفقة زوجية من تاريخ عدم الإنفاق إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية بما لا يجاوز سنة من تاريخ الطلب، وإذا لم يثبت تاريخ عدم الإنفاق ، فيحكم لها من تاريخ الطلب بعد إثبات دعواها وحلفها اليمين الشرعية على أن زوجها لم يترك لها نفقة ولم يحل ذلك على أحد غيره ، وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها .

مادة (85)

تفرض النفقة في جميع أموال الزوج الغائب سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو دينا ثابتا في ذمة غيره . 

مادة (86)

يلتزم الزوج بنفقات الولادة بما فيها أجرة المشفى أو الطبيب أو القابلة ومصاريف العلاج بحسب حال الزوج سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة .

مادة (87)

تجب علي الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ .

مادة (88)

نفقة العدة كنفقة الزوجية ، و يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ، إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة ، فإذا كان لها نفقة مفروضة ، فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة عن سنة ، وللمطلقة حق المطالبة بها خلال سنة من تاريخ تبليغها وثيقة الطلاق .

مادة (89)

على الزوج لزوجته  نفقة حجة الفريضة إن لم يكن لها مال ، وعليه نفقات تجهيزها و تكفينها بعد موتها .

مادة (90)

1- تجب النفقة على الزوج للزوجة العاملة خارج البيت بإذن زوجها .

2-إذا عملت الزوجة دون إذن الزوج لتقصيره في الإنفاق فلا يسقط حقها في طلب النفقة .

3-عمل الزوجة بما لا يتعارض مع احتباسها كزوجة لا يحتاج لإذن من الزوج إن كانت تعمل في هذا المجال قبل الزواج ، ولم يعترض الزوج صراحة أو ضمنا .

مادة (91)

1-    عدم اعتراض الزوج عند الزواج على عمل الزوجة يعتبر موافقة ضمنية فلا يسقط حقها في النفقة . 

2-   لا يجوز للزوج الرجوع عن الموافقة الصريحة أو الضمنية على عمل الزوجة إلا إذا طرأ ظرف استثنائي يهدد حياة الأسرة .

مادة (92)

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية الشرعي ، أو تمتنع عن الانتقال إليه دون عذر شرعي ، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، أو تمتنع عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي  ، أما إذا كان خروج الزوجة من البيت بمسوغ شرعي كإيذائه لها بالضرب أو إساءته عشرتها فلا تسقط نفقتها .

مادة (93)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة :

1- بالأداء .

2-بالإبراء .

3-بوفاة أحد الزوجين .

ثانيا :- نفقة الأبناء علي الآباء والآباء علي الأبناء ( نفقة الأقارب )

مادة (94)

1-   تكون نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على زوجها .

2-   تشمل نفقة الأقارب الطعام والكسوة والسكنى والعلاج والتعليم بما لا يقل عن مقدار الكفاية .

مادة (95)

1- تكون نفقة الصغير الذي لا مال له علي أبيه إلى أن تتزوج الفتاة ، أو يصل الفتى إلي الحد الذي يتكسب فيه أمثاله و يكمل الثامنة عشرة من عمره، ما  لم  يكن طالب علم يواصل دراسته .

2- تكون نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها علي أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .

3- تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره ، إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.

4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها.

5 – تكون نفقة الصغير مجهول النسب أو مجهول الأبوين في ماله إن وجد له مال ، فإن لم يكن له مال  ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فتجب نفقته على صندوق النفقة .

مادة (96)

  تجب علي الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر علي الأم إرضاعه و يعتبر ذلك من قبيل النفقة .

مادة (97)

إذا كان الأب او من تلزمه النفقة معسرا عاجزا عنها أو غائبا أو مفقودا ولا مال له وتعذر تحصيل النفقة منه وكانت الأم موسرة قادرة على النفقة ولم تحصلها من صندوق النفقة تلزم بها على أن تكون دينا في ذمة الأب ترجع بها عليه حين اليسر أو العودة حال حياته ، أو على تركته بعد مماته 

مادة (98)

1- يجب علي الولد الموسر ذكراً كان أو أنثي كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه ولو كانا قادرين على الكسب .

2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها .

مادة (99)

1- توزع نفقة الأبوين علي أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

2- إذا أنفق أحد الأولاد علي أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته ، و إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفقا للحكم الصادر .

مادة (100)

إذا كان الولد فقيرا وكسبه لا يزيد عن حاجته و حاجة زوجته و أولاده ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته

مادة (101)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن كان الوارث معسرا"، تفرض على من يليه في الإرث .

مادة (102)

إذا تعدد المستحقون للنفقة و لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب .

مادة (103)

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية .

مادة(104)

1-   نفقة الأقارب تقدر بقدر كفاية من تجب له إلا الزوجة فتكون حسب حال و أمثال الزوج 

2-   إذا تعذر تحصيل نفقة الأقارب لأي سبب من الأسباب ، يتم سدادها من صندوق الرعاية الاجتماعية ووفقا لأحكامه .

مادة (105)

عند الاختلاف في اليسر والإعسار  في دعاوى النفقات ، ترجح بينة اليسر إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه .

مادة (106)

لا يجوز للأب أن يمنع أولاده من حق التعليم ، ويلتزم بتكاليف نفقة تعليمهم حتى نهاية الشهادة الجامعية الأولى ، فإذا لم يقم بذلك ، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بالإنفاق على تعليمهم، والاستدانة على حساب الزوج من صندوق النفقة مع اعتباره دينا في ذمة الأب .

ثالثا :  دين النفقة

مادة (107)

 تقدم النفقة  بقدر الضرورة علي قضاء الديون .

مادة (108)

لا تصير النفقة دينا" إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين .

مادة (109)

النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة ، فإذا لم تطالب بها المرأة و لم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة ، فلها أن ترجع بها على الزوج أو على تركته بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا.

مادة (110)

النفقة المفروضة بالتراضي أو بحكم القاضي والمستدانة بغير إذنه لا يلزم الزوج بسدادها للدائن .

مادة (111)

تكون النفقة المستدانة بإذن القاضي دينا في ذمة الزوج واجبا أداؤه ، وللدائن في هذه الحالة الرجوع على الزوج .

مادة (112)

الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل و بعده صحيح .

مادة (113)

 دين النفقة على الزوج لا يتأثر بالديون الأخرى المتعلقة بذمة الزوجة له ، فلا تجري المقاصة بينهما إلا إذا أتفق على غير ذلك .

                               مادة (114)

تعتبر نفقة عدة المطلقة المستحقة للنفقة دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق .

مادة(115)

تعفى المرأة التي لا مورد مال لها من رسوم القضايا الناتجة عن تطبيق هذا القانون ، ويصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات التي تبين الإجراءات التي يجب أن تتبع للإعفاء من الرسوم .

الفرع  الثالث

المسكن

مادة (116)

علي الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً آمناً يحتوي على اللوازم الشرعية ويتناسب مع حالته .

مادة (117)

 تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده في المكان المتفق عليه بينهما ، و تنتقل منه بانتقاله إلا إذا قصد من الانتقال الإضرار بها أو اشترط العقد خلاف ذلك .

مادة (118)

 1- لا تلزم الزوجة بسكنى أهل الزوج أو أقاربه أو ولده المميز من غيرها في بيت الزوجية بغير رضاها ولها العدول متى لحقها ضرر ، ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران إذا لم يستطع الإنفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده ، وكذلك ولده المميز إذا لم تتعين حضانته على غيره من النساء بشرط ألا يؤثر ذلك على شرعية المسكن وألا يحول دون المعاشرة الزوجية.

2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (ب) بند (1 ) من المادة 203 ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غير زوجها أو أقاربها دون رضاه .

مادة (119)

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى  في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك ، و يحق لها العدول متي شاءت .

مادة (120)

تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة على الأقل وسنة على الأكثر ما لم تخرج منه برضاها .

الفرع الرابع

النسب

مادة (121)

يثبت النسب ،  بالفراش ، وبالإقرار ، و بالبينة .

أولا : الفــراش

مادة (122)

1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل وثبت التلاقي بين الزوجين .

2-لا يثبت النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من تاريخ غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

3- يثبت نسب المولود من وطء بشبهه إذا ولد لأقل مدة للحمل من تاريخ الوطء .

مادة (123)

أقل مدة للحمل ستة أشهر وأكثرها سنة .

ثانيا : الإقرار

مادة (124)

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية :

1- أن يكون المقر له مجهول النسب .

2-أن يكون المقر بالغا عاقلا .

3-أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار .

4-أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر .

مادة (125)

إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك .

مادة (126)

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة .

مادة (127)

لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح ,

مادة ( 128 )

1 - تمنع نسبة أي إنسان او انتسابه الى غير أبويه باية صورة وسواء كانت التبني أم غيره .

نفي النسب باللعان

مادة (129)

اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

مادة (130)

1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها إن كان غائبا، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا ، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الولادة أو من تاريخ العلم بها حسب الأحوال .

2 - يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ويثبت نسب الولد بعد الحكم بنفيه إذا أكذب  الرجل نفسه.

الباب الثاني الفصل الاول

الطلاق

 مادة (132)

الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

مادة (133)

يقع الطلاق من الزوج المكلف لفظا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ، ويقع الطلاق من وكيل الزوج أو من الزوجة إذا فوضها الزوج بذلك في وثيقة الزواج .

مادة (134)

لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو بغيرهما ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز . 

مادة (135)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا صادف محلا ومحله المرأة المعقود عليها بزواج صحيح .

مادة ( 136 )

لا يقع الطلاق إلا إذا كان منجزا .

مادة (137)

يملك الزوج علي زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس مختلفة .

مادة (138)

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.

مادة (139)

لا يقع الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها ، وتثبت بدعيته بقول الزوجة مع يمينها .

مادة (140)

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً  وهو في حالة معتبرة شرعا أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة ، فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك .   

مادة (141)

اليمين بلفظ (عليَ الطلاق ) و(علي الحرام ) وأمثالهما لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها .

مادة (142)

الطلاق نوعان : رجعي وبائن :

1-الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة .

2-الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان :

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين .

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

مادة (143)

كل طلاق يقع رجعياً إلا :

1-   المكمل للثلاث .

2-   الطلاق قبل الدخول .

3-   الطلاق على مال .

4-   الطلاق الذي نص على أنه بائن بينونة كبرى في هذا القانون .

مادة (144)

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة إلي نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .

مادة (145)

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة إلا إذا كانت بقصد الإضرار بها .

مادة (146)

الرجعة الصحيحة تكون أثناء العدة بالقول أو الفعل بعد الطلاق الأول أو الثاني ، ويجب تسجيلها لدى المحكمة الشرعية وإعلام الزوجة بها في الحال ، وعند الاختلاف على وقوعها تثبت حسب الأصول الشرعية .

مادة (147)

إذا وقع الطلاق أمام القاضي ، فعليه إعلام الزوجة بالحضور إلى مجلس القاضي وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، فإذا كانت الزوجة خارج البلاد أو إن كانت مجهولة محل الإقامة يعطي القاضي للزوج أجلا يتم فيه إعلام الزوجة بنية الطلاق حسب أصول التبليغ المتبعة ، وإذا طلق الزوج خارج مجلس القضاء فعليه مراجعة المحكمة خلال خمسة عشر يوما  لتسجيل الطلاق ، ويعاقب على هذه المخالفة بالعقوبة المقررة قانونا .

مادة (148)

1- للمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق ، ويقدر القاضي قيمة التعويض مراعيا في ذلك حالة الزوج ومقدار الضرر الذي وقع على المطلقة دون أن يؤثر ذلك على حقوق الزوجية الأخرى شريطة ألا يقل هذا التعويض عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة خمس سنوات .

2- يحكم القاضي بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك .

مادة (149 )

يدفع التعويض للمطلقة جملة أو تقسيطا حسب حال الزوج يسرا أو عسرا.

مادة (150 )

تشارك المطلقة بالطلاق البائن أو الرجعي الذي آل إلى بائن مطلقها في الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا أثبتت أنها أسهمت في امتلاكه لها ونسبة ما أسهمت به فيها .جل نفسه.

الباب الثاني الفصل الثاني

التطليق

مادة (151)

يحكم القاضي بالتطليق لأحد الأسباب الآتية :

1-العيب والجنون .

2-الغياب والهجر والفقدان .

3-عدم الإنفاق .

4-السجن .

5-الشقاق والنزاع .

الفرع الأول

التطليق بسبب العيب والجنون

مادة (152)

للمرأة السليمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ، أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا ثبت بتقرير طبي أن فيه علة تحول دون الدخول بها ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب الجنسية التي لا يمكن البرء منها كالرتق والقرن .

مادة (153)

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول ، أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق خيارها إلا إذا كان العيب هو العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار للزوجة ، أو ثبت استحالة الحياة الزوجية بينهما .

مادة (154)

إذا طلبت الزوجة من القاضي التفريق لوجود عيب في الزوج ، يحكم القاضي بالتفريق إذا كان العيب غير قابل للزوال ، وإن كان قابلا للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً ، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة ، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها ، يحكم القاضي بالتفريق في أي مرحلة عليها الدعوى ، فإن كانت الزوجة ثيبا فالقول قوله مع اليمين ، وإن كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين .

مادة (155)

 إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعله أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري ، أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض ، فلها أن تطلب من القاضي التفريق ، وللقاضي بعد الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص أن يحكم بالتفريق إذا كان لا يوجد أمل بالشفاء، وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة ، فإذا لم تزل خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة علي طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا ، أما وجود عيب كالعمى أو العرج في الزوج فلا يوجب التفريق .

مادة (156)

 للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها ولا يرجى البرء منه كالرتق والقرن ، أو مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها علية بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم بالعيب أو المرض  قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا .

مادة (157)

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج .

مادة (158)

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق ، يؤجل القاضي التفريق لمدة سنة، فإذا لم يزل الجنون في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة ، يحكم القاضي بالتفريق.

مادة (159 )

تسري على التطليق بسبب المرض النفسي العضال نفس أحكام التطليق للعيوب الجنسية أو الجنون الواردة في هذا القانون .

مادة (160)

يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير موقع من طبيبين مسلمين ثقتين من أهل الاختصاص معتمدا  من الجهات المختصة بوزارة الصحة ، ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر طلب شهادة الطبيبين أمامها.

مادة (161)

 للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها .

مادة (162)

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق ثانية لنفس السبب الذي تم من أجله التفريق .

مادة (163)

للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا أثبتت عقمه بتقريرين قطعيين من طبيبين مختصين ثقتين معتمدين من الجهات المختصة بوزارة الصحة  .

مادة (164)

في الحالات التي يتم فيها التفريق بين الزوجين بطلب من الزوجة لسبب من الزوج فلها حق المطالبة بسائر حقوقها الزوجية .

الفرع الثاني

التطليق بسبب الغياب والهجر والفقدان

مادة (165)

إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها مدة سنة فأكثر دون إذن منها بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة ، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها بائنا  إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .وللقاضي منحه أجلا يعذر إليه ، إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين.

مادة (166)

إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها مدة لا تقل عن أربعة أشهر بلا عذر مقبول ، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من هجره لها ، وللقاضي منحه أجلا لا يقل عن شهر للرجوع عن الهجر فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ، فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين .

مادة (167)

إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى ، فرق القاضي بينهما .

مادة (168)

1-إذا طلبت الزوجة من القاضي فسخ الزواج عند ثبوت عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل ( كله أو بعضه ) قبل الدخول ، يمهله القاضي شهرا ، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك ، يفسخ الزواج.

2-إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال يمكن تحصيل المهر منه وطلبت الزوجة الفسخ، فيفسخ القاضي الزواج  دون إمهال .

مادة (169)

1- لزوجة المفقود طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الفقدان .

2- يحكم بموت المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته  بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده ما لم يكن فقده إثر كارثة فيحكم بموته بعد سنة ، أما إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي ، وفي كل الأحوال لا بد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة حياته أو موته .

3- إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ، ثم تحققت حياة الزوج الأول ، لا ينفسخ الزواج الثاني بعد الدخول إلا إذا كان الزوج الثاني عالما بحياة الأول أما قبل الدخول فيفسخ الزواج .

الفرع الثالث

التطليق بسبب عدم الإنفاق

مادة (170)

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها ، فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فإذا لم ينفق عليها أو لم تستوف النفقة من صندوق النفقة طلقها القاضي في الحال.

 وإذا ادعى العجز ، فإن لم يثبته طلقها القاضي حالاً ، وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر ، فإن لم ينفق طلقها بعد ذلك .

مادة (171)

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي بالطرق المقررة قانونا ، فإن لم يرسل إلى زوجته ما تنفق منه علي نفسها  ولم يحضر للإنفاق عليها طلقها القاضي بعد مضي الأجل ، وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلقها  القاضي بلا إعذار وضرب أجلاًً وتسرى أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .  

مادة (172)

 تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا ، وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا ثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها علية من نفقتها وباستعداده  للإنفاق عليها فعلا من خلال تقديم كفيل مليء لضمان الإنفاق عليها مستقبلا ،   فإذا لم يثبت يساره  بدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة .

الفرع الرابع

 التطليق بسبب السجن

مادة (173)

لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة  للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسة وتقييد حريته التطليق علية بائنا ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، ويسرى حكم هذه المادة علي المعتقل دون حكم بعد مضي المدة المذكورة.

الفرع الخامس

التطليق بسبب الشقاق والنزاع

مادة (174)

1- إذا ادعى أحد الزوجين إ ضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوزله أن يطلب من القاضي التفريق  .

2-إذا اقتنع القاضي بوجود النزاع والشقاق بين الزوجين بذل جهده في الإصلاح بينهما ، فإذا لم يتمكن من ذلك أنذر المدعى عليه في دعوى التفريق بأن يصلح حاله مع الآخر ، وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر ، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى حكمين من ذوي الخبرة والاختصاص ، وحلفهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة .

مادة (175)

1- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين .

2- يقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا نسبة إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر .

مادة (176)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مرة أخرى وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين .

مادة (177)

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا مرجحا وحلفه اليمين .

مادة (178)

إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين مع مراعاة أحكام المادة ( 179 ‎) من هذا القانون ويكون الطلاق في هذه الحالة بائنا.

مادة (179)

يكون الحكم بحقوق الزوجة المدخول بها والمطلقة للضرر أو الشقاق حسب نسبة الإساءة الواردة في قرار الحكمين

مادة (180)

إذا لم يتمكن الحكمان من تقدير نسبة الإساءة ، يرجع الأمر إلى القاضي في التفريق بينهما مع الحكم للزوجة بالنسبة التي يراها مناسبة من حقوقها ، أو يحكم عليها بالعوض المناسب حسب تقدير القاضي.

مادة (181)

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة ، وأودعت ما قبضته من مهر ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق بائنا .

الباب الثاني (انحلال الزواج)الفصل الثالث

المخالعة

مادة (182)

1 – يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له.

2 - للزوجين أن يتراضيا على إنهاء الزواج بالمخالعة ،ويكون ذلك بعوض تبذله الزوجة لزوجها سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا، و لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .

مادة (183)

إذا كانت المخالعة بلفظ العموم ولم يسم فيها البدل ، برىء الزوج من حقوق الزوجة المتعلقة بالمهر والنفقة ويقع بها طلاق بائن .

مادة (184)

 إذا لم يتراضَ الزوجان على الخلع ،ورفض الزوج الاستجابة لطلب زوجته بالخلع ، فللقاضي أن يحكم لها بذلك إذا اقتنع بوجود خلاف بينهما أو سبب تستحيل معه الحياة الزوجية .

مادة (185)

لا يحكم القاضي بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين من خلال تعيين حكمين من أهل الطرفين لرأب الصدع بينهما خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، وذلك وفق قواعد التحكيم المنصوص عليها في المواد (174إلى 181)

مادة (186)

1 - بدل الخلع : مال يتم الاتفاق عليه بين الزوجين ، فإن لم يتفقا على شيء ، يحكم القاضي بقيمة ما بذله الزوج لها وقت العقد بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم أيهما أنفع للزوج ، ولا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد الصغار أو نفقتهم، ولا شيئ من حقوقهم فإن تم ذلك صح الخلع وبطل الشرط .

2 – اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه ولا يتعارض ذلك مع حق الزوجة بالمطالبة بجميع حقوقها كالمهر والنفقة .

مادة (187)

1-    كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع .

2-    إذا بطل البدل أو أتفق على الخلع دون بدل ، وقع الطلاق رجعيا ، ولا يجب للزوج في هذه الحالة البدل المتفق عليه .

مادة (188)

نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يُبرأ الزوج المخُالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخلع .

مادة(189)

1- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت ، لا تلتزم ببذل الخلع إلا بموافقة ولي المال .

3-    الحكم بالخلع أمام القاضي يكون طلاقاً بائناً .

العدة

مادة (190)

1-العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج أثر الفرقة أو الوفاة .

2- تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة .

3- تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

مادة (191)

1-    تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا 

2-     تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة .

3-     تعتد المدخول بها بشبهة في عقد فاسد أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.

مادة (192)

المطلقة تعتد رجعيا في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة ، وإن طلقت وهى في غير مسكنها عادت إليه فورا ، وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت ، فتنتقل إلى حيث يشاء الزوج.

مادة (193)

عدة غير المتوفى عنها :

1-عدة الحامل وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة .

2-عدة غير الحامل :

      أ - ثلاث حيضات كاملة لذوات الحيض .

      ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها ، فإن رأت الحيض      قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات .

     ج - ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في     حساب العدة .

     د - أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس .

مادة (194)

لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة .

مادة (195)

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي ، تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

مادة (196)

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين .

مادة (197)

تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم بالطلاق أو من تاريخ الحكم بموته . وفي الحالة الثانية تقسم تركته بين الورثة الموجودين وقت الحكم .

الباب الثالث(الولادة و نتائجها) الفصل الاول

الرضاع

مادة (198)

1- الرضاعة حق للطفل على والدته إلا إذا كانت لا تستطيع إرضاعه لسبب قاهر أو لمرض ، وعلى الأب في هذه الحالة استئجار مرضعة ترضعه عندها إن لم يكن للطفل مال أو لم توجد متبرعة بالرضاع .

2- تجبر الأم علي إرضاع طفلها  في ثلاث حالات وهي :

    أ ) إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة .

    ب) إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها .

    ج) إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها .

مادة (199)

لا تستحق أم الصغير أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها ، وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها .

مادة (200)

1-    الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها .

2-  تقدر أجرة الرضاع بنسبة 20% من قيمة النفقة المفروضة وترتبط بها من حيث الزيادة أو النقصان، وتسري هذه النسبة على الأحكام القضائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نفاذه وحتى فطام الطفل .

2- تفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الطفل سنتين ما لم يفطم قبل ذلك .

الباب الثالث الفصل الثاني

 الحضانة

مادة (201)

الحضانة : حفظ الولد ،وتربيته ،وتعليمه ،ورعايته . وهي حق للمحضون ويراعى عند الحكم بها مصلحته ويلزم بها من تقررت عليه .

مادة (202)

يشترط في الحاضن سواء كان رجل أو امرأة ما يلي :

1-العقل .

2-   البلوغ .

3-   الرشد

4-الأمانة

5-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وعدم إمساكه في بيت مبغضيه .

 6- السلامة من الأمراض المعدية .

مادة (203)

يشترط في الحاضن زيادة علي الشروط المذكورة في المادة السابقة :

1-إذا كانت امرأة :

    أ ) أن تكون ذات رحم محرم للمحضون  إذا كان ذكرا .

    ب) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن  المحضون ودخل بها ، إلا إذا كان المحضون رضيعا والحاضنة أما ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

    ج) ألا تكون مرتدة .

2- إذا كان رجلا :

    أ ) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثي .

مادة (204)

إذا كانت الحاضنة علي غير دين المحضون ولم تكن أما ، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره ، أما إذا كانت أما ، تستمر حضانتها وفقا للمادة التالية ، ما لم يتبين استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون علي غير دين أبية . 

مادة (205)

1-  مع مراعاة حكم المادة (206) من هذا القانون تمتد حضانة الأم للصغار إلى البلوغ إما بالحيض للبنت أو بالاحتلام للولد أو ببلوغ الصغير خمسة عشرة سنة أيهما أكثر .

 2-تمتد حضانة النساء غير الأم للصغار إلى (11) سنة للولد و(13) سنة للبنت .

3- يجوز للقاضي تمديد المدد المنصوص عليها في هذه المادة  إذا كان في ذلك مصلحة محققة للمحضون 

مادة (206)

تستمر حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى سن الرشد إذا كان في ذلك مصلحة محققة للصغار .

مادة (207)

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته أثناء قيام الزوجية وبعدها ، ويلي الأم في الحضانة من يليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبى حنيفة .

مادة (208)

إذا لم يوجد الأبوان أومن تتقرر عليه الحضانة ، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، أو إحدى المؤسسات الإسلامية  المؤهلة لهذا الغرض ، فإن لم يوجد جاز غيرها .

مادة (209)

يجب على الولي النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه ، مع مراعاة ألا يبيت إلا عند حاضنته.

مادة (210)

1 - لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة إلى أي مكان داخل فلسطين على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه ، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحته يمنع سفره ويسلم للطرف الآخر.

2 – لا يؤثر سفر الولي خارج فلسطين على حق الام في حضانة الصغير الا اذا ثبتت مصلحة الصغير في هذا السفر .

مادة (211 )

لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج فلسطين إلا بموافقة الولى وبعد التأكد من تحقق مصلحته ، أما إذا كانت الحاضنة هي الأم فيشترط موافقة الولي إذا كان أبا أو جدا لأب .

مادة (212 )

على الولي المحرم حتى الدرجة الثانية من القرابة النسبية أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها ، فإذا امتنعت عن الانضمام للولي بغير حق فلا نفقة لها ، ولها ان تطالب الولي بضمها اليه اذا امتنع عن ذلك بغير حق .

مادة ( 213 )

1 - إذا وجد طفل مجهول الأبوين داخل فلسطين فهو مسلم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك ، وتمنع حضانة هذا الطفل أو السفر به خارج فلسطين سفرا دائما أو مؤقتا في حالة اختلاف الدين سواء كان الحاضن شخصا طبيعيا أو اعتباريا إلا بعد موافقة القاضي الشرعي وإذن قاضي القضاة .

2 - يجوز ان يكون الاسم الثاني من اسم الطفل مجهول الأبوين اسم كل من الحاضن والحاضنة مع قطع النسب فيما يلي ذلك على ان يكون الاسم الثالث والرابع وهميين ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات بحجة الحضانة في هذه الحالة وإجراءاتها .

مادة (214)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :

1-   إذا اختل أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 202 ، 203 ) من هذا القانون .

2-    إذا استوطن الحاضن بلدا  يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

3-   إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة على الأكثر من غير عذر .

4-   إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .

مادة (215)

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متي زال سبب سقوطها .

مادة (216)

1-  لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر دورياً وفقاً للاتفاق بين الطرفين ،وعند الاختلاف يكون هذا الحق مرة في الأسبوع ويحدد القاضي زمانها ومكانها .

 2- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا فيحق لأقارب المحضون المحارم مشاهدته وفقا لما يقرره القاضي.

3- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق المشاهدة من أقاربه المحارم .

مادة (217)

1- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير .

2-  تقدر أجرة الحاضنة بنسبة 20/  من قيمة النفقة المفروضة وترتبط بها من حيث الزيادة والنقصان وتسري هذه النسبة على الأحكام القضائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون إبتداء من تاريخ نفاذه وحتى انتهاء الحضانة .

3-   إذا اختارت الحاضنة السكن في بيتها أو بيت أهلها فتقدر أجرة المسكن ( في نفقة المحضون ) بناء على عدد الأفراد المقيمين في ذلك البيت .

4-    تسري هذه المادة على الأحكام القضائية الصادرة قبل إقرار هذا القانون ابتداء من تاريخ نفاذه وحتى انتهاء الحضانة .

مادة (218)

لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي .

الباب الرابع(الاهلية و الولاية و الوصاية) الفصل الاول

الأهلية

مادة (219)

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .

مادة (220)

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة  كاملة ، ويعتبر في حكمه  الجنين والمجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والمفقود والغائب .

مادة (221)

تنتهي الولاية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرارها علية لسبب من أسباب الحجر ، أو يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الولاية عليه من غير حكم .

مادة (222)

يتولى شئون القاصر من يمثله ، ويدعى حسب الحال وليا ، أو وصيا ، أو قيما .

مادة (223)

ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد ، ويجوز للقاضي أن يأذن للولي أو الوصي بأن يتجر القاصر بعد بلوغه الخامسة عشرة بجزء من ماله تحت إشراف أي منهما إذا كان للقاصر مصلحة في ذلك .

مادة (224)

إذا رد القاضي طلب الإذن ، فلا يجوز له تجديده  قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد .

الباب الرابع  الفصل الثاني

الولاية

مادة (225)

الولاية نوعان :  ولاية علي النفس ، و ولاية علي المال

1-الولاية علي النفس : هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر .

2-الولاية علي المال : هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

مادة (226)

يشترط في الولي أن يكون ، بالغاً ، عاقلاً ، راشدا ، أميناً ، قادراً علي القيام بمقتضيات الولاية.

مادة (227)

لا ولاية لغير المسلم علي المسلم .

مادة (228)

تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين .

مادة (229)

لا ينزع مال القاصر من يد الأب و الجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته ولا يجوز لأي منهما التبرع من مال القاصر أو منافعه و لا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي .

مادة (230)

تنقضي الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو محجورا عليه أو معتقلا و تعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع و يعين للقاصر وصي مؤقت  إذا لم يكن له ولي آخر

الباب الرابع الفصل الثالث

الوصاية

مادة (231)

 يجوز للأب  وللجد العصبي عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل و يسجل في المحكمة و له أن يرجع عن إيصائه.

مادة (232)

إذا لم يكن للقاصر وصي مختار ، يعين القاضي وصياً لإدارة شئونه على أن تراعى في ذلك مصلحة القاصر.

مادة (233)

 يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً علي القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة و أن يكون من ملة القاصر.

مادة (234)

لا يجوز أن يكون وصياً :

1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة

2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره .

3-من قرر الأب أو الجد قبل وفاته حرمانه من التعيين وصيا كتابة .

4- من كان بينه ( هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه ) وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف      عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .

5- من ليس له وسيلة مشروعه للعيش .

مادة (235)

يعين القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند  تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي.

مادة (236)

على الوصي أن يودع باسم القاصر في صندوق الأيتام كل ما يحصله من نقوده ، وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ، ولا يجوز له أن يسحب منه أي شيء .

مادة (237)

على الوصي أن يقدم للمحكمة حساباً سنوياً أو كلما رأت المحكمة ذلك ،مؤيداً بالمستندات اللازمة.

مادة (238)

تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي تحديد أجر ثابت أو مكافأة عن عمل معين .

مادة (239)

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من القاضي :

أ‌-    التصرف في أموال القاصر : بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرف الناقلة  للملكية أو المرتبة بحق عيني .

ب‌-  التصرف في : السندات والأسهم أو حصص منها ، أو في المنقول الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة 3- تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه .

4- استثمار أموال القاصر لحسابه .

5- إقراض أموال القاصر أو اقتراضها .

6- تأجير عقار القاصر .

7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها .

8- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته .

9- الوفاء بالالتزامات التي تكون علي التركة أو على القاصر .

10- الإقرار بحق القاصر .

11- الصلح والتحكيم .

12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له .

13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله  لطرق الطعن ، عادية كانت أم استثنائية .

14- كراء أموال القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأحد أصولهما أو فروعهما ، أو لمن يكون الوصي ممثلا له .

مادة ( 240)

1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي ، عينت وصيا مؤقتا لإدارة أموال القاصر إلي حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد .

2-تسرى علي الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون .

مادة (241)

 تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية :

1- موت القاصر .

2- بلوغ القاصر ثماني عشرة سنة رشيداً  بقرار من المحكمة .

3- عودة الولاية للأب أو للجد .

4- انتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته ، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت .

5- قبول استقالة الوصي .

6- زوال أهلية الوصي .

7- فقد أو سجن أو وفاة الوصي .

8- عزل الوصي . 

مادة (242)

 يعزل الوصي إذا اختل فيه شرط من شروط تعيينه .

مادة (243)

علي الوصي - عند انتهاء مهمته - تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلي من يخلفه ، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد ، أو إلى ورثته إن توفي ، وعلية أيضا أن يقدم صورة عن الحساب إلي المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته 

مادة (244)

إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد ، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها .

مادة (245)

يباشر مدير صندوق الأيتام صلاحية  الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي  الخلف  للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان .

مادة (246)

على الوصي - عند انتهاء مهمته - تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف الجهة المختصة ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته .

الباب الخامس المواريـث

أحكام عامة

مادة (247)

التركة : ما يتركه المتوفى من أموال او حقوق .

مادة (248)

تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض ، حسب الترتيب الآتي :-

1-    نفقات تجهيز المتوفى .

2-    قضاء ديون المتوفى .

3-    تنفيذ الوصية .

4-    توزيع الباقي حسب الأنصبة الشرعية .

مادة (249)

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها ، لمن استحقها .

مادة (250)

 أسباب الإرث الزوجية والقرابة .

مادة (251)

شروط الإرث :

1-    تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما .

2-     تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا .

3-    العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث .

مادة (252)

يحرم من الإرث من قتل مورثه إذا تعلق بالقتل وجوب القصاص أو الكفارة ، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا ، أو شريكا ، أم  كان القتل عمدا أو خطأ ، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا .

مادة (253)

لا توارث مع اختلاف الدين .

مادة (254)

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ، ولم يعرف أيهم مات أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر .

المستحقون للتركة

مادة (255)

المستحقون للتركة سبعة أصناف مقدم بعضها على بعض وفقا للترتيب الآتي :

1-   أصحاب الفروض .

2-   العصبات النسبية .

3-   الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوقهم .

4-   ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض .

5-   المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير المقر.

6-   الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث .

7-   بيت المال / صندوق الأيتام .

أصحاب الفروض

مادة (256)

1-الفرض : حصة محددة للوارث في التركة .

2-الفروض هي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، وثلث الباقي .

3-أصحاب الفروض : الأبوان ، الزوجان ، الجد لأب وإن علا ، الجدة الثابته التي تدلي بوارث (غير الرحمية) ، البنات ، بنات الابن وإن نزلن ، الأخوات مطلقا ، الأخ لأم .

مادة (257)

أصحاب النصف :

1-الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة .

2-البنت بشرط انفرادها عن الولد ، ذكرا كان أو أنثى .

3-بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد ، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها .

4-الأخت الشقيقة ، إن لم يكن ثمة شقيق ، ولا شقيقة أخرى ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ولا جد لأب .

5-الأخت لأب إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ولا شقيق ولا شقيقة ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب .

مادة (258)

أصحاب الربع 

1-    الزوج مع الفرع الوارث للزوجة 

2-     الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث .

مادة (259

صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث .

مادة (260)

أصحاب الثلثين :

1-    البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى .

2-     بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن في درجتهما ، ولا ولد ابن أعلى منهما .

3-      الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب .

4-     الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب ، ولا شقيق ، ولا شقيقة ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ولا جد لأب .

مادة (261)

أصحاب الثلث :

1-    الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي .

2-    الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، أو أب أو جد لأب ، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثي .

مادة (262)

أصحاب السدس :

1- الأب مع الفرع الوارث .

2-الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى .

3-    الأم مع الفرع الوارث ، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا .

4-     الجدة التي تدلي بوارث وإن علت ، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم ، وعدم وجود من تدلي به ، وعدم وجود جدة ثابته أقرب منها للمتوفى .

5-     بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة ، إذا لم يكن ثمة ابن ، ولا ابن ابن أعلى منها ، ولا في درجتها .

6-    الأخت لأب ، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ، أو أب ، أوجد لأب ، أو أخ شقيق ، أو أخ لأب .

7-   الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى ، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، أو أب أو جد لأب.

مادة (263)

أصاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجين والأب ، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقا .

مادة (264)

الجد الصحيح كالأب في أحواله الثلاث ويحجب بوجوده ما يحجبه الأب ويفارق الجد الأب في مسألتين: الأولى : أن الأم إذا كانت مع الجد وأحد الزوجين فلها ثبث جميع المال ، والثانية : أن الجد لا يحجب أم الأب .

مادة (265)

 أولاد الأم لهم أحوال ثلاث : السدس للواحد ، والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالبنت وبنت الابن وإن سفل وبالأب والجد ، ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض جميع التركة .

مادة (266)

الزوج حالتان : النصف عند عدم وجود الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد وولد الابن وإن سفل.

مادة (267)

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان : الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل ، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل .

مادة (268)

البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث : النصف للواحدة إذا انفردت ، والثلثان للاثنتين فصاعدا ، ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن .

مادة (269)

 بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست : النصف للواحدة ، إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً، عند عدم بنات الصلب ، ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكمله للثلثين ، ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن ، ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلبة .

مادة (270)

الأخوات لأب وأم لهن أحوال أربع هي : النصف للواحدة ، والثلثان للاثنتين فصاعداً ، ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن .

مادة (271)

الأخوات لأب ولهن أحوال سبعة : النصف للواحدة إذا انفردت ، والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ، والسدس مع الأخت الواحدة  الشقيقة  تكملة للثلثين ، ولا يرثن مع الأختين لأبوين، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن ، ويأخذن الباقي تعصيبا مع البنات و بنات الابن ويسقطن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب والجد الصحيح والأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو بنات الابن ، والباقي بالتعصيب مع الأخوة لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين 

مادة (272)

الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين إذا صار عصبة مع البنات أو مع بنات الابن .

مادة (273 

للأب أحوال ثلاث هي : السدس فرضا إذا كان نعه فرع وارث ، والتعصيب إن لم يكن معه فرع وارث مذكر أو مؤنث ، والفرض مع الباقي تعصيبا إذا كان معه فرع وارث مؤنث .

مادة (274)

للأم أحوال ثلاث : السدس إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً عن أي جهة كانا ، ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين ، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين أحداهما زوج وأبوان وثانيهما زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم .

مادة (275)

للجدة السدس ، لأم كانت أو لأب ، واحدة كانت أو أكثر ، إذا كن صحيحات متحدات في الدرجة لأن الأقرب تحجب الأبعد ويسقطن - أي الجدات - كلهن ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم أو مختلطات بالأم - وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب ، وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث من الجد لأنها ليست من قبله ، وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أب الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً .

الإرث بالتعصيب

مادة (276)

1- العاصب شرعاً : كل من حاز جميع التركة ما لم يوجد أحد من ذوي الفروض ، أو حاز ما أبقته الفروض .

2- العصبة النسبية أنواع ثلاث : عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير .

مادة (277)

        العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي :

1-    البنوة : وتشمل الأبناء ، وأبناء الابن وإن نزل.

2-     الأبوة : وتشمل الأب والجد لأب وإن علا .

3-     الأخوة :  وتشمل الأخوة الأشقاء ، أو لأب وبنيهم وإن نزلوا .

4-   العمومة : وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب ، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب ، وإن نزلوا.

مادة (278)

1-  يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة السابقة من هذا القانون ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة .

2- يشترك العصبات في استحقاك حصتهم من الإرث عند أتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .

مادة (279)

1-العصبة بالغير :-

     أ) البنت فأكثر ، مع الابن فأكثر .

     ب) بنت الابن وإن نزل ، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر ، سواء كان في درجتها ، أو أنزل  منها ، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها .

     ج) الأخت الشقيقة فأكثر ، مع الأخ الشقيق فأكثر .

     د) الأخت لأب فأكثر ، مع الأخ لأب .

2-يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين .

مادة (280)

العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة أو لأب ، واحدة أو أكثر ، مع البنت أو بنت الابن ، واحدة فأكثر ، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي ، وفي حجب باقي العصبات .

الإرث بالفرض والتعصيب

مادة (281)

الوارثون بالفرض والتعصيب :

1-الأب ، أو الجد لأب ، مع البنت ، أو بنت الابن ، وإن نزل أبوها .

2-الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا ، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا .

3-الأخ لأم ، واحدا أو أكثر ، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا .

الحجــب

مادة (282)

1-    الحجب حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه .

2-    الحجب نوعان : حجب نقصان ،وحجب حرمان .

       أ) حجب النقصان : هو الحجب عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس

       ب) حجب الحرمان : هو الحجب كاملا من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ ، لا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة وهم : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، والزوج ، والزوجة ، ويدخل على من عدا الستة المذكورين .

مادة (283)

يحجب الجد من الميراث بالأب ، سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط ، أو بالفرض وحده كجد مع ابن ، أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت ، وتحجب الأم الجدات سواء كن من جهة الأم ، أو من جهة الأب ، أو من جهة الجد.

مادة (284)

1 - الابن يحجب ابن الابن ، وكل ابن ابن نزل يحجب بابن ابن أعلى منه .

2 -  تسقط الأخوة من الميراث ذكوراً وإناثاً ، سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب وبالجد وبالبنين وبني البنين وإن نزلوا .

مادة (285)

الأخ لأب يحجب بالأب وبالجد الصحيح والابن و ابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

مادة (286)

ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم : الأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير .

مادة (287)

ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم : السبعة المذكورون بالمادة السابقة ، وبابن الأخ الشقيق.

مادة (288)

الأخوة لأم يحجبون بالأب والجد الصحيح والابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .

مادة (289)

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم : الأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن ، والأخ لأبوين ، وبالأخ لأب، والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين ، وابن الأخ لأبوين أو لأب .

مادة (290)

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين ، وبالعم لأبوين ، وكذلك ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق .

مادة (291)

 إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط بنات الابن كيف كن ، واحدة كن أو أكثر قربت درجاتهن أو بعدت ، اتحدت درجاتهن أو اختلفت ، إلا إذا وجد ذكرا من ولد الابن فإنه يعصبهن ، وإذا كان في درجاتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

مادة (292)

الأخوات لأبوين إذ أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن 

مادة (293)

الأخت لأبويين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس .

مادة (294)

المحروم من الإرث بمانع من الموانع المبينة سابقاً لا يحجب أحد من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين بين الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب كما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

مسائل متنوعة

مادة (295)

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى ، ويعطى كل من الورثة الأخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة .

مادة (296)

1-    إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .

2-    إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة .

مادة (297)

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حيا أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحق من الورثة وقت موت المورث .

مادة (298)

إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حيا ، فله الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات .

مادة (299)

للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .

مادة (300)

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرثان الأب وقرابته . وكذلك لا يرث الأب ولا قرابته منهما .

مادة (301)

1-    التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة مقابل شيء معلوم .

2-    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم ، استحق نصيبه وحل محله في التركة .

3-  إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة ، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة ، وبقيت سهام الباقين على حالها ، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، قسم عليهم نسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي .

4-  لا يتم التخارج بين الورثة إلا بعد علم كل وارث لحصصه الإرثية في تركة مورثه علما تاما نافيا لكل غبن وجهالة وتحديدها عن باقي حصص الورثة .

مادة (302)

1-  إذا أقر بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار ، شارك المقر إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته .

2-  إذا أقر شخص بنسب على غيره لم يثبت ولم يرجع عن إقراره ، استحق المقر له تركة المقر عليه إذا لم يكن للمقر عليه وارث .

3-    له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به .

الـعول والـرد

مادة (303)

العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، إذا زادت السهام على أصل المسالة .

مادة (304)

الرد زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم  إذا زاد أصل المسالة على مجموع سهامها .

مادة (305)

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

3-    إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى بيت المال / صندوق الأيتام .

ذوي الأرحام

مادة (306)

ذوي الأرحام أربعة أصناف ، مقدم بعضها على بعض في الإرث ، بحسب الترتيب الآتي :

الصنف الأول : أولاد البنات  وإن نزلن ، وأولاد بنات الإبن وإن نزل .

الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا ، والجدات الرحميات وإن علون .

الصنف الثالث :

 1- أولاد الأخوة لأم ، وأولادهم وإن نزلوا .

2-أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلن .

3- بنات الأخوة مطلقا ، وأولادهن وإن نزلوا .

5-    بنات أبناء الأخوة مطلقا ، وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا .

الصنف الرابع : ويشمل ست طوائف هم : 

1-    أعمام المتوفى لأم ، و عماته مطلقا ، وأخواله ، وخالاته مطلقا .

2-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا .

3-  أعمام أبي المتوفى لأم ، وعمات ، وأخوال ، وخالات أبيه مطلقا ( قرابة الأب ) ، وأعمام ، وعمات ، وأخوال ، وخالات أم المتوفى مطلقا ( قرابة الأم ) .

4-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .

5-  أعمام أبي المتوفى لأم ، وأعمام أم أبيه ، وعمات أبوي أبيه ، وأخوالهما ، وخالاتهما مطلقا( قرابة الأب ) ،وأعمام أبوي أم المتوفى ، وعماتهما ، وأخوالهما ، وخالاتهما مطلقا ( قرابة الأم ) 

6-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا ، وهكذا …

ميراث ذوي الأرحام

مادة (307)

1-    الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-    إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم .

3-    إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث 

مادة (308)

1-    الصنف الثاني من ذوي الأرحام ، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-    إذا تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب الفرض .

3-  إذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض ، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم ، اشتركوا في الإرث ، وإن اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .

مادة (309)

1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-  إذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الأول على الثاني ، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى ، فمن كان أصله لأبوين ، فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم ، فإن اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الإرث .

مادة (310)

إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (306) من هذا القانون قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقا ، أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقا،  قدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .

مادة (311)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (306) .

مادة (312)

يقدم في الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

مادة (313)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من طوائف الصنف الرابع  .

مادة (314)

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب .

مادة (315)

يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام .

أصحاب حق الانتقال ودرجاتهم

مادة (316)

إذا مات شخص وفي عهدته أرض أميرية أو موقوفة تنتقل هذه الأراضي لشخص واحد أو أشخاص متعددة من ورثته على النحو المبين في المواد التالية وهم أصحاب حق الانتقال .

مادة (317 )

الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع المتوفى ، وتشمل : أولاده ، وأحفاده ، وأولاد أحفاده، ويكون الانتقال في هذه الدرجة لأولاد الميت ثم لأحفاده ثم لأولاد أحفاده على الترتيب .

مادة (318)

الدرجة الثانية من أصحاب حق الانتقال وهم أبوي الميت وفروعهما : فإذا كان الأبوان على قيد الحياة تساويا في حق الانتقال ، وإذا كان أحدهما متوفيا ، انتقلت حصته إلى فروعه حسب درجاتهم المبينة في المادة السابقة ، وإذا كان الأبوان متوفيين فتنتقل حصة كل منهما إلى فروعه تحت الدرجات المذكورة ، وإذا لم يكن لأحدهما فروع ، انتقلت حصته إلى فروع الآخر .

مادة (319)

الدرجة الثالثة من أصحاب الانتقال : أجداد الميت وجداته وفروعهم . فالأجداد والجدات الذين هم من طرف الأب والأم لهن حق الانتقال بالمساواة ، فإذا كان أحدهم ميتاً ففروعه تقوم مقامه بحسب درجاتهم وإن لم يكن له فروع فحصته تنتقل لرفيقه الكائن في جهته وإن كان رفيقه قد توفى فحصته تنتقل لفروعه . وإن كان الجدان (الجد والجدة لأب ولأم ) غير موجودين ولم يكن لهما فروع فحصتهما تنتقل للجدين في الجهة الثانية فإن لم يكونا موجودين فلفروعهما . وذلك حسب الترتيب الوارد في أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى .

مادة (320)

إذا استحق بعض الفروع المبينة في الدرجات الثلاث السابقة الانتقال من جهات متعددة ، فله حق الانتقال في جميع ذلك .

مادة (321)

الدرجات المبينة في المواد السابقة تستحق الانتقال بالترتيب فإذا وجد واحد من درجة من هذه الدرجات فلا حق لمن كان في الدرجة التي تلي هذه الدرجة في الانتقال . ويستثنى من ذلك الأبوان فإن لهما حق السدس مع أصحاب الدرجة الأولى فإذا وجد الأبوان أو أحدهما مع الأولاد والأحفاد ، يعطى لهما أو لمن كان منهما حياً السدس .

مادة (322)

إذا اجتمع أحد الزوجين مع أصحاب الدرجة الأولى يعطى (الربع) وإن اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الأجداد والجدات يعطى له النصف . فإذا وجد مع الجد أو الجدة فروع جد أو جدة من جهة أخرى فالحصة التي تصيب تلك الفروع ترد على أحد الزوجين ، وإذا لم يكن أحد من أصحاب الدرجات ولا من الأجداد والجدات موجودا فحق الانتقال ينحصر في أحد الزوجين .

مادة (323)

يمنع تسجيل أية حجة وقف ذري يخالف أحكام الفريضة الشرعية .

مادة (324)

لا يسري قانون الانتقال المعمول به قبل 16/4/1991 في محافظات الضفة إلا على الوفيات الواقعة قبل هذا التاريخ  وبنفس الأحكام التي كان معمول بها ، أما في محافظات غزة  فلا يسري إلا على الوفيات الواقعة قبل تاريخ 9/1/1965م.

الوصيـة الواجبـة

مادة (325)

إذا توفي شخص وله أولاد ابن أو بنت مات قبله أو معه ، وجب لهم في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية :

1- أن تكون هذه الوصية بمقدار حصة أبيهم أو أمهم على فرض حياته على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة .

2- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة ، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته ، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية ، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

3- تكون الوصية الواجبة للطبقة الأولى فقط من أولاد البنات وأولاد الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين .

مادة (326)

في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الواجبة بين مستحقيها مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .

مادة (327)

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ، فإن لم يوصِ الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمن ومما أوصى به لغيرهم.

مادة (328)

لا يسري العمل بالوصية الواجبة على الوفيات قبل عام 1976 في محافظات الضفة وذلك مع مراعاة أن حق الطبقة الأولى من أولاد البنات لا يسري إلا بعد العمل بأحكام هذا القانون وقبل 2/12/1962 في محافظات غزة .

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (329)

لأغراض هذا القانون يقصد بالسنة أينما وردت السنة الميلادية .

مادة (330)

يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة .

مادة (331)

 يصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (332

 يلغى قانون حقوق العائلة رقم ( 92) لسنة 1951م المعمول به في محافظات الضفة ، وقانون حقوق العائلة لسنة 1954م المعمول به في محافظات غزة ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (333)

 على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر : ديوان قاضي القضاة - فلسطين

http://www.kudah.gov.ps/QANON/ahwal.htm
سادسا- القوانين التي تم إقرارها في هذا الاتجاه:
قانون الأحوال الشخصية السائد والمعمول به في الضفة الغربية  هو قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976. 

أما في قطاع غزة  فالقانون السائد هو القانون المصري لسنة 1954  وتعميمات الحاكم العام المصري لقطاع غزة .

كلا القانونين في الضفة وقطاع غزة منبثقان بشكل عام عن  مجلة الأحكام العدلية التي كانت مطبقة  في الدولة الاسلامية العثمانية  المبنية على المذهب الحنفي .

وبشكل عام فان هذه القوانين وإن لا يتعامل معها بشكل فكري مؤثر بحيث تضبط سلوك المحاكم والافراد فإنها لا تتعارض بشكل اجمالي مع الأحكام الشرعية .

  بعد ايجاد السلطة الفلسطينية تم صدور بعض القوانين المتعلقة بالمرأة وكذلك صدرت بعض المراسيم والتعميمات وأبرزها ما يلي :

6-1 المخالعة

المادة 102

أ‌- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلا له.

ب‌- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

ج- إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه.

المادة  103

لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الاخر.

بدل الخلع 

المادة 104

كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع.

تصح المخالعة على المهر وغيره

المادة 105

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

عند عدم التسمية في المخالعة

المادة  106

اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برء كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

عند نفي البدل

المادة 107

اذا صرح المتخالصان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعة بها طلقة رجعية.

لاتسقط نفقة العدة الا بالنص عليها في المخالعة

المادة 108

نفقة العدة لا تسقط الا اذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

رجوع الزوج على الزوجة ببدل الخلع

المادة 109

اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد أو حضانته او اشترط امساكها له بلا اجرة مدة معلومة او انفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة ارضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية اما اذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

المادة  110

إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة او اعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم.

اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند ابيه

المادة 111

اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية اخذه منه ويلزم ابوه بنفقته فقط ان كان الولد فقيرا.

لا تحسم نفقة الصغير من الدين

المادة 112

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

المراجع

1- مجموعة التشريعات بالمحاكم الشرعية

2- شرح قانون الاحوال الشخصية
6-2 مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"

1. المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بما ينسجم وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني .

2. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

6-3 نصت المادة العاشرة من القانون الأساسي على : 

حقوق الانسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام .

" تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان " .

6-4 جاء في وثيقة اعلان استقلال فلسطين الصادرة في الجزائر عن المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 15-11-1988 " ان دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقليات قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة ، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس : العرق أو الدين ، أو اللون ، أو بين المرأة والرجل ، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون ، والقضاء المستقل " .

وجاء في الوثيقة أيضا " وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ، وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته " . 

6-5 تعميم صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية رقم 42 لعام 2010 :

1. يحق للزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج، 

2. يحق للزوجة/ الابنة الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب، طالما بلغت سن الرشد(18) عاما.

3. يحق للأم ( الأرملة ) اصدار جوازات سفر لأبنائها في حالة وجود حجة وصاية من المحكمة الشرعية.

4. يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني والتي تحمل الهوية الفلسطينية اعطاء أبنائها الجنسية الفلسطينية، وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغ سن 16 عام وكذلك الرجل المتزوج من غير فلسطينية.

6-6 مرسوم رئاسي صدر بشهر 5 لسنة 2011 بإلغاء المادة 340 بفقرتيها 1و2 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، وجزء من المادة 18 حول (ما يسمى بشرف العائلة) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة في اشارة إلى قانون العقوبات الأردني الذي ينص على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".

6-7 تعاميم ادارية صادرة عن ديوان قاضي القضاة في العامين 2010 و2011 هي :

التعميم الأول : يتعلق بإخبار الزوجة الأولى في حال نوى الزوج أن يتزوج من ثانية، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج من أولى .

التعميم الثاني : يتعلق بموضوع الطلاق، لا يجوز ايقاع الطلاق خارج المحكمة الشرعية، وفرض غرامة 500 شيكل على من يخالف ذلك.

6-8 قرارات مجلس الوزراء :

صدر قرار سنة 2005 بشأن اقرار قانون " حماية الأسرة من العنف " 

صدر قرار سنة 2008 بتشكيل وحدات النوع الاجتماعي في كافة الوزارات بشكل ملزم وتحديد رئيسة لكل وحدة برتبة مدير عام. 

6-9 إنشاء اللجنة الوطنية سنة 2008 بقرار من مجلس الوزراء بتبني الهدف العام الداعي الى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء وتحسين الآليات المؤسساتية في التعامل مع النساء المعنفات للوصول الى مجتمع مبني على أسس تكفل المساواة والعدالة لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.

تضم اللجنة الوطنية مؤسسات حكومية وأهلية. 

سابعا- مسح إجمالي لبعض المؤسسات التي تتدخل أو تتبنى ما يسمى قضية المرأة
7-1مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

http://www.wclac.org/arabic.php
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يتمتع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة
تأسس مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة. ويهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويعمل المركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جاء تحت عنوان رسالتنا
نعمل على معالجة الإهمال التاريخي وتغيير الموروث الثقافي السلبي في المجتمع لحقوق المرأة الفلسطينية طبقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها معايير الأمم المتحدة. 

 أهدافنا
1. المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤسساتية ذات الصلة التي تدعم وتحمي وتمكن المرأة.

2. المساهمة في زيادة الوعي في المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء ومناهضة الممارسات السلبية ضد النساء.

3. توسيع وتحسين وتقديم الخدمات للنساء اللواتي يعانين من التمييز أو العنف.

4. توثيق انتهاكات حقوق النساء ونشر المعلومات وتعميمها من خلال التقارير وأوراق الموقف محلياً وإقليمياً ودولياً.

1994- البدء بالتركيز على الاصلاح القانوني

بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، ومع انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني في شباط 1996، وجد المركز نفسه أمام تحد جديد، يتطلب تغيير في خطط وبرامج العمل. فالباب أصبح الآن مفتوحا أمام المجلس التشريعي لسن تشريعات في مختلف مجالات حياة المجتمع. وبات مطلوبا من الحركة النسوية ومؤسساتها المختلفة أن تعمل على صعيد الضغط والتأثير لكي تضمن هذه التشريعات إرساء مبادئ احترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما يحفظ للمرأة حقوقها ومكانتها.

في عام 2006 افتتح المركز البيت الآمن لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف، والمعرضات للتهديد بالقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. ومن خلال التعاون المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاز الشرطة الفلسطينية فان المركز مستمر في تقديم الحماية والرعاية للنساء والفتيات، وخاصة في ظل عدم وجود قانون يجرم ويمنع هذه الأفعال الإجرامية.

المركز عضو في عدة ائتلافات وتحالفات عربية وإقليمية منها:

ائتلاف سلمى : الذي يضم 10 منظمات ومراكز نسوية من عدد من البلدان العربية ويهدف إلى تطوير تشريعات خاصة بالحماية من العنف ضد النساء وتعزيز التنسيق بين المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني العربية من اجل تغيير أنماط التفكير والثقافة الذكورية السائدة في مجتمعاتنا فيما يتعلّق بالعنف الواقع ضد النساء.

ائتلاف قانون الأحوال الشخصية: الذي تأسس مع بداية العام 2008 من عدد من المؤسسات وهي: اتحاد المرأة الأردنية ولجنة حقوق المرأة اللبنانية ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي.

ويهدف إلى إجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لتكون أكثر عدالة وإنصاف للنساء في الدول العربية، كذلك من اجل أن يكون قانون الأحوال الشخصية مبني على احترام كرامة النساء وإنصافهن. كما يركز الائتلاف عمله على قضايا هامة وملحة في قانون الأحوال الشخصية كرفع سن الزواج ومصلحة الطفل الفضلى في الحضانة، وتقييد تعدد الزوجات، واحترام الشخصية القانونية للمرأة والطلاق في مجلس القضاء، وإقرار الأموال المشتركة.
فيما يأتي عرض لأهم المبادئ التي تُسيّر عمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:-

أولاً- حق الحياة حق مقدس، وعلينا كأفراد عاملين في مركز نسوي حقوقي أن نساهم في تعزيز الحق في الحياة وحمايته، وفي الحد من عمليات القتل.

ثانياً- أن الحق في الحياة يعني أساساً العيش بأمن وسلامة وكرامة.

ثالثاً- أن السرية والخصوصية في المعلومات، تعتبر من الحقوق الأساسية لجميع النساء والفتيات.

رابعاً- أن حق تقرير المصير أساس لحق اتخاذ القرار وهو من الحقوق الأساسية للنساء اللواتي تجاوزن سن الثامنة عشرة.

خامساً- للفتيات اللواتي لم يتجاوزن سن الثامنة عشرة من عمرهن أن يخترن بمحض إرادتهن شخصاً بالغاً/ة عاقلاً/ة سواء من داخل الأسرة أو من خارجها وذلك من أجل دعمهن ومساعدتهنّ.

سادساً- تلتزم إدارة المركز والعاملات والعاملين فيه جميعاً العمل باستمرار على تعزيز وحماية حق تقرير المصير، وتمكين النساء والفتيات من ممارسة هذا الحق.

سابعاً- يلتزم المركز وجميع العاملات والعاملين فيه بالتباحث والتدارس مع النساء المتوجهات لطلب المساعدة حول وضعهن القائم والخيارات المحتملة أمامهن وعرض النتائج المتوقعة لممارسة حقهن في اتخاذ القرار وتأثير هذه النتائج عليهن.

ثامناً- المركز وجميع العاملات والعاملين فيه، بتقبل النساء والفتيات اللواتي يتوجهن إلى المركز واحترامهن دون أي تمييز بينهن لأي سبب كان سواء المعتقد أو الدين أو الأفكار أو الحالة الاجتماعية أو الانتماء الطبقي أو السياسي أو أية اعتبارات أخرى.

تاسعاً- يلتزم المركز وجميع العاملات والعاملين فيه، بمساعدة المتوجهات للمركز والعمل على فهم معمق وإدراك كامل لوضعهن وتقويتهن عند اتخاذهن القرار بغض النظر عن القيم والمبادئ الخاصة بالعاملة أو العامل.

عاشراً- يلتزم المركز وجميع العاملات والعاملين فيه، بممارسة هذه المبادئ والدفاع عنها من خلال العمل والعلاقات الداعمة داخل المركز على الصعيدين الشخصي والمهني، وعلى العلاقات مع المؤسسات الأخرى والمجتمع ككل.

وبناء على ما تقدم يتعهد المركز بصفته الاعتبارية كما يتعهد العاملين والعاملات فيه الالتزام بما ذكر آنفاً والمحافظة على سرية المعلومات التي يتم التعرف عليها من خلال العمل
7-2 اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي
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رسالتنا 
إن المهمة الأساسية للاتحاد هي الوصول إلى مساواة بين الجنسين في مجتمع فلسطيني ديمقراطي، ومن هنا فإن تركيز الاتحاد ينصب على تحسين وضع المرأة في المجال الاجتماعي، الثقافي، والاقتصادي . 

ولقد بذلنا في الاتحاد الكثير من الجهد بغرض رفع سوية الوعي القانوني للمرأة الفلسطينية من أجل تطوير مشاركتها في عملية صنع القرار ومن أجل مساعدتها على حماية حقوقها وتشجيعها على التقدم والتطور .
لقد تم إنشاء اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بطرق علمية ديمقراطية بعيدة عن العنف والاضطهاد في المجتمع الفلسطيني. حيث أننا في الاتحاد نعتقد بان من حق المرأة الحصول على فرص متكافئة مع الرجل في كل الميادين التعليمية، الاجتماعية، الثقافية بالإضافة إلى الاقتصادية، ناهيك عن توفير فرص للمرأة على قدم المساواة في الحصول على الوظائف والتعيين في شتى المجالات والتقدم الوظيفي بنفس الدرجة المتاحة لزملاء العمل من الرجال .
كذلك فقد سعى الاتحاد منذ تأسيسه إلى الوصول بالمرأة إلى مراكز متقدمة بحيث تصبح أحد صناع القرار الفلسطيني خاصة في القضايا الهامة والمتعلقة بالمجتمع ومستقبل الإنسان والوطن. كما أن من بين الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها هو أن يطور قدرات المرأة الفلسطينية من خلال برامج خلاقة
ومبتكرة تتلاءم والواقع الحقيقي الذي تعيشه النساء في فلسطين
 



	


	الأهداف والغايات
= رفع مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني من أجل خلق مجتمع ديمقراطي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية.
= تحسين وعي وإدراك المرأة لحقوقها الشرعية والقانونية وذلك من أجل تقوية ودعم النساء وتطوير عملية مشاركتهن في وضع السياسات الحكومية العامة وأن يصبحن جزءا رئيسا في عملية صنع القرار بشكل عام.

= تعزيز الديمقراطية في مؤسسات المجتمع المدني وسن قوانين تؤكد على المساواة بالنسبة للنساء على مستوى البيت والعمل بالتعاون ما بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات النسوية.

= تحسين مستوى التنسيق الدولي مع المرأة الفلسطينية في النضال من أجل السلام ،الحرية، المساواة والنمو.

= تعزيز حقوق المرأة بالتعاون مع المؤسسات النسوية الأخرى ومع منظمات حقوق الإنسان المختلفة.

= تقوية الشعور لدى المرأة باحترام الذات والثقة بالنفس.

= مساعدة المرأة في الوصول إلى مصادر الدعم والعمل من أجل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل كما وزيادة إسهامها في الدخل الوطني بشكل عام.

وسائل وطرق تحقيق الأهداف
إن اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي هو مؤسسة نسوية مستقلة يهدف إلى خدمة المجتمعات المحلية من خلال تشكيل لجان فرعية في البلدات والقرى والمخيمات في الضفة والقطاع. والواقع إن هذه اللجان الفرعية هي لجان تطوعية يقوم عملها على أساس تحديد ومواجهة حاجات المرأة في المجتمعات المحلية بإشراف المكتب الرئيسي للاتحاد. ويقوم الاتحاد بتقديم خدماته وأعماله من خلال عدد من الموظفين بوظيفة كاملة أو جزئية هذا عدا عن عدد من المتطوعين يقدر بالآلاف في مختلف المناطق الفلسطينية.

لقد كانت الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد هي الحفاظ على الاستمرارية و الاستقلالية بالإضافة إلى نوعية وكمية متميزة من الخدمات المقدمة وذلك من خلال:

= ايجاد نظام مالي وإداري مركزي.

= تطوير القوى البشرية العاملة والارتقاء بالمؤهلات الوظيفية للعاملين في الاتحاد.

= بناء شبكة من العلاقات مع مؤسسات محلية ودولية من اجل تبادل الخبرات وايجاد شراكة مع تلك المؤسسات في حالة تطابق الأهداف.

= تشجيع النساء على الاندماج والمشاركة في القوة العاملة وتقديم المساعدة لها في ايجاد مشاريع انتاجية خاصة صغيرة. 

= تطوير وحماية حقوق النساء الاقتصادية، السياسية والاجتماعية من خلال تقديم المشورة والنصح.


	 


	


	الأصدقاء والداعمون والممولون 


	AWCSW 

	USAID الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
EU الاتحاد الاوروبي

معظم الدول الاوروبية بشكل منفرد عن الاتحاد الاوروبي أيضا

UNFPA 

الممثلية النروجية لدى السلطة الفلسطينية
Representative Office of  Norway to the PNA

www.norway.org.ps
مبادرة الشراكة الشرق أوسطية
Middle East Partnership Initiative(MIPI)

mepi.state.gov
Mama Cash

مؤسسة ماما كاش الهولندية
www.mamacash.org
Urgent Action Fund for Women's Rights

 

www.urgentactionfund.org
Development Cooperation Ireland

التعاون الإيرلندي الإنمائي
www.irishaid.gov.ie
United Nations Development Programme (UNDP)

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
www.undp.org
Save Children Sweden (SCS)

مؤسسة انقاذ الطفل السويدية
http://seap.savethechildren.se/en/South_East_Asia/
National Democratic Institute (NDI)

المعهد الديمقراطي الوطني
www.ndi.org
Creative Associates International (CAI)

كرييتف أسوشيتس انترناشينال
www.caii-dc.com
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أهداف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

جاء تحت بند الأهداف ما يلي :

رفع مستوى وعي المرأة السياسي ومشاركتها في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية

 مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات للتأكد من خلوها من التمييز ضد المرأة وترسيخها مبدأ المساواة - بين المرأة والرجل وفتح آفاق الفرص المتساوية بينهما

 إدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات الاقتصادية الأخرى

7-4 طاقم شؤون المرأة

http://www.watcpal.org


	تأسس طاقم شؤون المرأة في القدس في العام 1992، كجزء من الطواقم الفنية التي تكونت لمساندة الفريق المفاوض، ومساعدته أثناء محادثات السلام، ولإعداد البنية التحتية والبنيوية لبناء اللبنات الأساسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، ولإدماج النوع الاجتماعي في كافة هذه التحضيرات، تجسيداً للشراكة بين الرجال والنساء في دعم وتعزيز عملية السلام والبناء المستقبلي لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتكريساً لمضامين وثيقة الاستقلال (1988)، التي أكدت على مبدأ المساواة بين الفلسطينيين، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، وبهدف تجميع وتوحيد جهد القوى النسائية الفاعلة والداعمة لمبادرة السلام الفلسطينية. وعليه فقد تشكل طاقم شؤون المرأة في مراحله الأولى من الأطر النسوية المؤيدة لعملية السلام (اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – اتحاد العمل النسوي، اتحاد لجان المرأة العاملة)، إضافة إلى مراكز نسوية (مركز الدراسات النسوية – مركز شؤون المرأة)، وكفاءات نسوية تعمل سوياً من أجل بناء مجتمع ديمقراطي متعدد، يحترم حقوق الإنسان وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين والجنس واللون لضمان العيش الكريم والأمان للمواطن". كما يسعى الطاقم إلى تطوير دور المرأة في المجتمع، من خلال تعزيز وبناء قدراتها وتمكينها في مراكز صنع القرار، وفي العملية التنموية والسياسية الفلسطينية. 

نجح طاقم شؤون المرأة بتوسيع مشاركة النساء في الطواقم الفنية (طاقم البيئة- التربية والتعليم – الإعلام)، كما كثف جهده في مراجعة القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، من أجل إعداد مسودات مشاريع قوانين، تستند على مضامين وثيقة الاستقلال (1988)، والمساهمة في إعادة جدولة  الأجندة النسوية لتتلاءم مع المتغيرات  السياسية، وتضع أسس ومبادئ إعلان حقوق المرأة الفلسطينية (الوثيقة التي أعلنت في عام 1994 من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية).

انضمت ثلاثة أطر نسوية إلى عضوية الطاقم، إضافة إلى عدد من المراكز النسوية  والكفاءات المهنية، ليتشكل مفصل أساسي في تاريخ الحركة النسوية الفلسطينية، بولادة ائتلاف نسوي عريض، يستجيب لتطلعات المرأة الفلسطينية في الاستقلال الوطني، والارتقاء بدورها وتبوئها مكانة في المجتمع الفلسطيني، تليق بتضحياتها ومعاناتها وصمودها طيلة العقود المنصرمة، ائتلاف يسعى مع مكونات المجتمع المدني، إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ونحو قوانين منصفة للنساء.

وفي عام 1996، تم وضع أول استراتيجية للطاقم لمدة ثلاث سنوات، تمحورت حول تنمية المشاركة السياسية للمرأة، من خلال تنظيم حملة واسعة لإيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار (انتخابات المجلس التشريعي)، وزيادة تمثيل المرأة الفلسطينية في الوظائف العامة، والمشاركة في إعداد مسودات قوانين، تضمن حقوق المرأة السياسية والمدنية. ومنذ ذلك الوقت، والطاقم يعمل من خلال مكتبه الرئيسي في رام الله، ومكتبه في غزة كجسم تشبيكي للأطر النسوية، يقوم بالمراقبة والمحاسبة، ويتابع الجوانب الحقوقية، ويعمل من أجل الدفاع عن حقوق النساء ومصالحهن. وقد تمكن من بناء  شبكة علاقات واسعة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، والمشاركة في معظم المؤتمرات الدولية، التي لها صلة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.


7-5 مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق http://www.pwrdc.ps/newsite

تم تأسيس مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق كأحد مشاريع قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو). ويعمل المركز وفق قوانين وأنظمة اليونسكو. المركز يستجيب للحاجة الماسة لوجود مؤسسة قادرة على ترسيخ حقوق المرأة والنهوض بها، و تفعيل دور النساء الفلسطينيات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تاريخ المركز 
  
 
كانت قضايا المرأة والنوع الاجتماعي ضمن مسؤوليات وزارة التخطيط قبل إنشاء وزارة شؤون المرأة في تشرين الثاني سنة 2003. في حين أن وزارة التخطيط لعبت دوراً أساسيا في دمج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي ضمن الخطط و الاستراتيجيات الوطنية، لكنها  افتقرت القدرة على التأثير في السياسات الوطنية، واقتراح القوانين والتشريعات نظراً لأهمية وحساسية القوانين الخاصة بالمرأة. أسست السلطة الفلسطينية وزارة شؤون المرأة من أجل تسهيل دمج قضايا المرأة و المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني ومن خلال جميع الوزارات و أيضا من أجل استحداث قوانين تراعي الفوارق بين الجنسين.
7-6 الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ( ديوان المظالم )

The Independent Commission for Human Rights

WWW.ichr.ps 
7-7 جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية



http://www.pmrs.ps/details_ar.php?id=ueseeoa3270y57d9l104x
7-8جمعية تنمية المرأة الريفية
7-9 اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

7-10 مركز المرأة الثقافي في مدينة دورا
7-11مركز إعلام حقوق الإنسان والدمقراطية شمس
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7-12 جمعية التعاون الثقافي الخليل - الفرنسي
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7-13 مركز مصادر التنمية الشبابية - نادي بيت الطفل الفلسطيني– الخليل 

Hebron Youth Development Resource Center
مركز مصادر التنمية الشبابية-الخليل هو مساحة للشباب الفلسطيني لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، والانخراط مع أقرانهم، ويصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم. و يقدم مركز مصادر التنمية الشبابية مجموعة متنوعة من البرامج الشبابية ( معظمها مختلطة )، تهدف إلى تمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم القيادية. تأسس مركز مصادر التنمية الشبابية - الخليل في عام 2008 من قبل مركز تطوير التعليمEDC  وبتمويل من الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية ، واثنين من مراكز التنمية الشبابية في البيرة ونابلس فتحت كذلك ، كل كجزء لمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.

تأسس مركز مصادر التنمية الشبابية- الخليل في نادي بيت الطفل الفلسطيني (PCHC)، ويعد نادي بيت الطفل الفلسطيني مؤسسة رياضية وثقافية عملت على بناء ثقافة السلام واحترام حقوق الإنسان منذ عام 1996. وقد ساعد مركز مصادر التنمية الشبابية على زيادة ومضاعفة البرامج في النادي، ولقد تطور النادي وتوسع ليصبح موردا للشباب لا غنى عنه

7-14المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

    7-15 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID 

        ممول رئيسي للبرامج والجهات التي تهدف الى إفساد المرأة 

7-16 الاتحاد الأوروبي ودوله 
ممولة رئيسية للبرامج والجهات التي تهدف الى إفساد المرأة 
7-17 منظمات الأمم المتحدة
         ممولة رئيسية للبرامج والجهات التي تهدف الى إفساد المرأة 
قائمة بأسماء المنظمات المحلية والأجنبية التي تعمل في مشاريع لإفساد المرأة
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	الفئة المستهدفة/أماكن عملها(الريف،المخيمات،المدن) 

	1.جمعية النهضة النسائية.
	رام الله
	الطيرة_رام الله،الفرع عند بلدية رام الله
	2956853
	محمد جودة / الهيئة الادارية برئاسة بديعة خلف
	مركز جمعية النهضة لعلاج السمع والنطق ومركز اعاقة عقلية ومشغل العاب تربوي
	اماكن عمل جمعية النهضة رام الله مركز السمع والنطق،القسم الثاني مركز التأهيل التربوي يعمل مع الاعاقات العقلية المتوسطة والبسيطة. 

	2. اتحاد لجان المرأة.
	رام الله
	دوار الساعة عمارة البرج الاخضر
	2953550
	سليم دبور
	تعتمد على مشاريع البنية التحتية للمرأة مثل تثقيف الناخبة،تدريب المرشحات للمجالس المحلية، بناء القدرات للمرشحات الجدد، برنامج القيادة الشابه، برامج انمائية، برامج توعية مثل الزواج المبكر.
	النساء في الريف الفلسطيي بأعمارهم المختلفة في اماكن عمل المؤسسة في الضفة الغربية جميعها.

	3.جمعية الخنساء النسائية.
	البيرة
	البيرة_عين الجنان
	2409766
	ميسون الرمحي
	تقوم في برامج ثقافية ومشروع التطريز واعمال المطبخ وكفالات الايتام.
	الفئة المستهدفة هي فئة الاطفال والنساءاماكن عملها في البيرة.

	4.جمعية الشابات المسيحية.
	رام الله
	عين سمعان _بجانب مطعم ومسبح الصنوبر.
	2951285
	سوسن المشني 
	تقوم في اعمال تدريب مهني للشباب وبرامج الامومة والطفولة.
	الفئة المستهدفة هي المرأة والاطفال والشباب.اماكن عملها الريف ومدينة رام الله

	5.جمعية الاتحاد النسائي العربي
	رام الله 
	رام الله _بجانب مختبر الصحة المركزي.
	2954378
	خولة الكرد 
	تقوم في اعمال رعاية المسنات .
	الفئة المستهدفة هي النساء المسنات اماكن عملها في مدينة رام الله.

	6.مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
	الرام رام الله
	الرام_مفرق الضاحية عمارة الحرباوي الطابق التالت.رام الله _شارع الارسال 
	2342172, 2347438
	مها ابو دية شماس
	بناء قدرات وتدريبات مهنية وتنسيق مع الجهات المحولة للنساء وضحايا العنف ، عنف اسري وطواقم طبية / ايضا بحث وتوثيق( وتعريفات جديدة مثل الدولة والقانون ورصد انتهاكات اسرائيلية بحق المرأة وانتهاكات اجتماعية وسفاح قربى/ ضغط ومناصرة ودفاع عن المرأة وحقوق الانسان ووحدة ادارية ومالية. 
	الفئة المستهدفة هي جميع النساء في مختلف الفئات العمرية المرأة ،طالبات مدارس وجامعات ،التربية والتعليم صناع القرار ، اماكن عملها بالضفة والقدس بالقرى والمخيمات والمدن.

	7.طاقم شؤون المرأة
	البيرة
	شارع الارسال عمارة عواد الطابق التاني.
	2986497
	روز الشوملي
	تقدم مشاريع التعبئة والتأثير.
	الفئة المستهدفة هي النساء في المدن والقرى الفلسطينية.

	8.مركز وطن 
	رام الله
	 
	2973550
	 
	 
	 

	9.مركز البرامج النسوية
	رام الله
	 
	2981970
	
	
	

	10.جمعية انعاش الاسرة
	البيرة
	البيرة رام الله
	2401123
	فريدة العمد
	مراكز انتاجية ، منزل فتيات الشهداء ،مراكز تدريب مهني ،تراث شبي النساء في مدينة رام الله والقرى المحيطة
	

	11. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
	رام الله
	دوار الساعة عمارة الميدان الطابق الثاني
	2980403
	نهاية محمد تقلا
	انشاء عدد من رياض الاطفال، وقيادات شابة ،محو امية انشاء مدرسة الامهات 
	النسا في مدينة رام الله والقرى المحيطة ومدن وقرى محيطة

	12. جمعية النقاء لحماية ورعاية الاسرة
	رام الله
	عمارة البكري
	2970880
	محمد سيف
	مخيمات صيفية برامج اذاعية لتعريف وتوضيح الحياة الاسرية ومدلولاتها
	المجتمع في رام الله والقرى المحيطة

	13. مركز المشاريع الاقتصادية النسويةاوكسفا م كيوبك 
	رامالله
	شارع نابلس
	2980432
	ريم عيوش
	برامج اقراض نسوي بين الف الى عشرة الاف دولار امريكي ، تدريب اداري لمؤسسات لخدمة النساء صاحبات المشاريع الانتاجية
	النساء في مدينة رام الله والقرى المحيطة

	14. جمعية الخدمات الجماعية
	رام الله 
	قرية كفر نعمة
	0202953664
	غطاس برشة
	مشغل خياطة وتفصيل ومشغل نسيج مشروع اقامة روضة اطفال وعيادة صحية
	النساء في قرى غرب رامالله

	15. الاتحاد العام للمراة الفلسطينية
	البيرة
	الشرفة قرب مستشفى الرازي
	02-2401093
	سلوى ابو خضرة
	برامج محو الامية القانونية وبرامج تعليمية في الحاسوب ومهنية في الخياطة
	النساء في مدينة رام الله والقرى المحيطة

	16. جمعية سيدات جفنة الخيرية 
	رام الله
	جفنا
	2810850
	هيفاء مشارقة
	دورات ثقافية صحية خدمات طبية
	فئات المجتمع المحلي

	17. مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية الريفية
	رام الله
	بير زيت عمارة عيسى ابو دية الطابق الثالث
	2811629
	سامر سلامة
	مشروع التشغيل الطارئ، دعم المشاريع المدرة للدخل،اعادة تصليح واستصلاح الاراضي
	فئات المجتمع المحلي

	18جمعية.  دارالمحبة والسلام للامومة والطفولة 
	رام الله
	بدرس رام الله
	2485677
	عبد الناصر احمد حسين
	مشروع تعليم الخياطة للنساء،روضة اطفال،تنظيم فرق كشافة ومخيمات صيفية
	النساء والاطفال

	19انتاجنا.  فخرنا
	رام الله
	مقابل الشرطة
	2987252
	عبلة الريماوي
	مطعم الطابون مطعم نسوي يقدم وجبات فلسطينية شعبية ودار للازياء وكسارة لوز
	النساء في مدينة رام الله والقرى المحيطة

	20. الشركة الفلسطينية للاقراض والتنمية
	رام الله
	بير زيت
	2961470
	انور الجيوسي
	تقديم قروض مجموعات وقروض فردية لاصحاب مشارع قائمة وتوفير قروض اسلامية وسكنية
	فئات المجتمع المحلي

	21. المركز الوطني الفلسطيني لتاهيل وتعليم الكبار
	رام الله 
	بيتونيا
	2950041
	سوسن علي
	برامج تثقيفية ودورات مهنية وورش عمل ودراسات ومحو امية
	المجتمع 

	22الجمعية.  الفلسطينية لصاحبات الاعمال أصالة
	رام الله
	عمارة صابر الطويل
	2400532
	ريم عبوشي
	تقديم قروض نسوية واستشارات في المشاريع المختلفة وتدريب الجموعات النسوية
	النساء 

	23. جمعية المرأة العاملة العاملة الفلسطينية للتنمية 
	رام الله
	شارع القدس
	2986761
	امل خريشة
	تمكين المراة ، مشاريع مدرة للدخل ، برامج ارشاد
	النساء

	24جمعية.  سيدات سلواد الخيرية
	رام الله
	سلواد
	2890141
	ماجدة عبد الحميد
	تنظيم مخيمات صيفية للاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة،دورات تدريبية وتعليمية،زيارات خاصة للمعاقين وانشاء مركز لهم
	النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

	25. جمعية سيدات سنجل
	رام الله
	سنجل
	2967741
	نعيمة علي
	دورات تدريبية ومهنية وتقديم مساعدات
	النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

	26. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
	رام الله
	دوارالساعة
	2980403
	عايدة عيسوي
	مراكز نسوية،رياض اطفال،برنامج المساعدات الطارئة مدرسة امهات
	النساء والاطفال

	27. اتحاد لجان المراة للعمل الاجتماعي
	رام الله
	شارع العودة
	2951644
	نهى قسيس
	85 روضة للاطفال وحضانات ، دورات تثقيفية ، مشاريع انتاجية صغيرة،مساعدات للاسر المحتاجة
	النساء

	28جمعية.  العمل النسوي
	رام الله
	البيرة
	2961563
	سهام برغوثي
	ارشاد اجتماعي،توعية تدريب للنساءبرامج تهتم بالصحة
	النساء

	29.جمعية الهدى النسائية
	رام الله
	خلف مستشفى الهلال _بجانب المسجد العمري.
	2400406
	ندى الجيوسي
	مشاريع انتاجية ومدرة للدخل ومساعة للاسر المحتاجة
	مغلقة من قبل سلطات الاحتلال
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Adalah
Adalah is an independent human rights organization, registered in Israel. It is a non-profit, non-governmental, and non-partisan legal center. Established in November 1996, it serves Arab citizens of Israel, numbering over one million people or close to 20% of the population.




Addameer
ADDAMEER (Arabic for conscience) Prisoners Support and Human Rights Association is a Palestinian non-governmental, civil institution which focuses on human rights issues.




Al-Haq
Al-Haq was established in 1979 by a group of Palestinian lawyers following extended debate over how best to address the lack of human rights protection mechanisms in the Occupied Palestinian Territories.




Arab Association for Human Rights (HRA)
The Arab Association for Human Rights (HRA) was established in 1988 and registered as a non-profit organisation in Israel in 1990.




Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ)
Founded in 1990, the Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ) is a non-profit organization dedicated to promoting sustainable development in the occupied Palestinian territories and the self-reliance of the Palestinian people through greater control over their natural resources.




ASHTAR For Theatre Productions and Training
ASHTAR is a non-profit NGO that was established in 1991 in Jerusalem, to launch the first theatre-training program directed at school students...In 1995, it inaugurated its second base in Ramallah and prepared it for the service of its aims and programs.




BADIL Resource Center
BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights takes a rights-based approach to the Palestinian refugee issue through research, advocacy and support of community participation in the search for durable solutions.




Bat Shalom
Bat Shalom is an Israeli national feminist grassroots organization of Jewish and Palestinian Israeli women working together for a genuine peace grounded in a just resolution of the Israel-Palestine conflict, respect for human rights, and an equal voice for Jewish and Arab women within Israeli society.




Bisan Center
Bisan Center for Research and Development was established in 1989 as an independent non-profit organization pursuing a comprehensive approach to community development in Palestine.




BTselem
B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories was established in 1989 by a group of prominent academics, attorneys, journalists, and Knesset members.




Defence for Children International/Palestine Section (DCI/PS)
(DCI/PS), established in 1992, is affiliated with the Geneva-based Defence for Children International, NGO established in 1979, with consultative status with the United Nations Economic and Social Council, UNICEF, UNESCO, and the Council of Europe.




The Early Childhood Resource Centre (ECRC)
The Early Childhood Resource Centre "ECRC", is a Palestinian non-governmental organization in Jerusalem. It is a leading initiative dedicated to address the needs of the Palestinian community in the field of early childhood education care and development.




Hamama
Arabic Site About Hamama Village




HDIP
HDIP was established in 1989 by a group of experienced researchers and health practitioners committed to improving the status of health care for all Palestinians.




Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD)
ICAHD is a non-violent, direct-action group originally established to oppose and resist Israeli demolition of Palestinian houses in the Occupied Territories.




International Solidarity Movement (ISM)
The International Solidarity Movement (ISM) is a Palestinian-led movement committed to resisting the Israeli apartheid in Palestine by using nonviolent, direct-action methods and principles.




Ittijah
Ittijah is the network for Palestinian non-governmental organizations (NGOs) in Israel. Established in 1995, Ittijah was founded in response to a clear and widely felt need for increased cooperating and exchange between Palestinian Arab organizations, both large and small.




The Jerusalem Fund
The Jerusalem Fund for Education & Community Development is an independent, non-profit, non-political, non-sectarian organization based in Washington, DC. Funding for operational expenses is derived from investment income. 




Jerusalem Media
JMCC was established in 1988 by a group of Palestinian journalists and researchers to provide information on events in the West Bank (including East Jerusalem) and the Gaza Strip.




MA’AN Center
MA’AN Center is an independent Palestinian development and training institution established in 1989, registered by law as a non-profit organization. The main office is located in Ramallah and there are two other branches; one is in Salfeet and the other in Gaza.




Miftah
MIFTAH, is a non-governmental non-partisan Jerusalem-based institution dedicated to fostering democracy and good governance within Palestinian society through promoting public accountability, transparency, the free flow of information and ideas, and the challenging of stereotyping at home and abroad.




Multaqa-The Arab Thought Forum (ATF)
The Arab Thought Forum (ATF), also recognized under the Arabic name Al Multaqa, was established in Jerusalem in 1977 as an independent Palestinian institution. It is a democratic, open forum for Palestinian decision makers, public opinion leaders and citizens at large.




Muwatin
Muwatin, The Palestinian Institute for the Study of Democracy, was founded in January 1992 to promote the study and development of democracy in Palestine and in the region.




Nakba
50th anniversary of the Nakba: 1998 marks the 50th anniversary of the Nakba (cataclysm). In human terms, that year saw the mass deportation of a million Palestinians from their cities and villages, massacres of civilians, and the razing to the ground of hundreds of Palestinian villages.




Orient House in Jerusalem
The Orient House is the Palestinian national gathering place for Palestinians in Occupied East Jerusalem. As the PLO Headquarters in the occupied cities




Palestine International Institute (PII)
The Palestine International Institute (PII) is the first and only Palestinian NGO to specialize in gathering academic and scientific information about communities of Palestinian origin living in Diaspora. 




Palestine Red Crescent Society (PRCS)
The Palestine Red Crescent Society (PRCS), officially founded in December 1968, is a national humanitarian organization. Since its establishment, it caters to the health and welfare of the Palestinian people and others in need in the OPT and the Diaspora.




Palestine-Family
In co-operation with the Arab Educational Institute-Open Windows in Bethlehem, Palestine-Family.net aims to preserve and reflect the rich heritage of a wonderful region.




Palestine Monitor
Discussions between a number of networks, including Palestinian NGOs, solidarity groups in the United States, and European NGO networks, informed the foundations of the Palestine Monitor, in addition to what was obviously missing from international media.




Palestine Remembered
The Home Of All Ethnically Cleansed Palestinians



The Institute for Palestine Studies (IPS)
The Institute for Palestine Studies (IPS) is the only institute in the world exclusively devoted to documentation, research, analysis, and publication on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict. It was established in Beirut in 1963.




The Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)
(PARC) was founded in 1983 by a group of Palestinian agronomists responding voluntarily to the deterioration in agricultural extension programs in the Jordan Valley area of the West Bank as a result of the Israeli occupation by offering expert advice to marginalized, poor farmers in the area.



The Palestinian Counseling Center (PCC)
The Palestinian Counseling Center (PCC) was established in Jerusalem by a group of psychologists, sociologists, and educational experts in 1983. The Center was established to work on developing and improving mental health concepts and services in Palestine.




Palestinian Hydrology Group
The Palestinian Hydrology Group is a non-profit, non-government organization that protects and develops the water resources of Palestine.




Panorama Center
Panorama- the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development was established in 1991 in Jerusalem.



The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs
(PASSIA) was founded in March 1987 by Dr. Mahdi Abdul Hadi and by a group of Palestinian academics and intellectuals in Jerusalem -- Al-Quds Al-Sharif. PASSIA is an Arab non-profit institution located in Jerusalem/Al-Quds with a financially and legally independent status.




Patient’s Friends Society – Jerusalem
(PFS) is a Palestinian non-governmental organization (NGO) founded in 1980 by Palestinian academics and health professionals. The Society is a registered non-profit charity located on the Mount of Olives, Jerusalem.




Palestinian Medical Relief Committees (PMRS)
(PMRS) is a grassroots, community-based Palestinian health organization, was founded in 1979 by a group of Palestinian doctors and health professionals seeking to supplement the decayed and inadequate health infrastructure caused by years of Israeli military occupation.




(PNGO) The Palestinian Nongovernmental Organization Network
The PNGO is a civil and democratic body, which seeks to support, consolidate and strengthen the Palestinian civil society on the basis of the principles of democracy, social justice and sustainable development. It is a Palestinian NGO umbrella organization comprising 132 member organizations working in different developmental fields.




Popular Art Centre (PAC)
The Popular Art Centre (PAC) is a Palestinian NGO, founded in 1987 during the first Intifada by EL-Funoun, the Palestinian Popular Dance Troupe. The aim was to provide a forum for local dance groups, musicians and artists.




Palestinian Working Women Society for Development (PWWSD)
PWWSD as one of the biggest Grassroots organizations, and as part of the Palestinian community is seeking to balance between the national Agenda (resisting the occupation) and the social democratic agenda through developing it's programs and projects.




Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation (PYALARA)
PYALARA is a communication and media-oriented Palestinian NGO established for Palestinian youth. It is both light and serious, conscious and daring.




Qattan Foundation
Through its work in Palestine and abroad, it seeks to invest in people and to secure a fertile cultural soil upon which they can build their lives in order to achieve a more effective, meaningful and lasting participation in all levels of life.




Khalil Sakakini Cultural Centre
The Khalil Sakakini Cultural Centre Foundation is a non-governmental, non-profit organization dedicated to the promotion of arts and culture in Palestine. The Sakakini was founded in 1996, and is located in Ramallah in a restored traditional mansion.




First Ramallah Group (FRG)
The First Ramallah Group (FRG) is an independent, non-governmental, non-profit organization. It is not affiliated with any political, religious or other party, and serves as a multi-purpose cultural, social and sports center.




Public Committee Against Torture in Israel
An independent human rights organization founded in 1990, monitors the implementation of this ruling in detention centers and continues the struggle against the use of torture in interrogation in Israel and the Palestinian Authority through legal means.




Tamer Institute for Community Education
An educational non-gov. non-profit org. established in 1989 as a natural and necessary response to urgent needs in the Palestinian community. The most important of those needs, according to the Institute, is the need to acquire means to help people learn and become productive.




Teacher Creativity Centre (TCC)
The Teacher Creativity Centre (TCC) is a Palestinian, non-profit, non-governmental organization, established in May 1995, by a group of teachers working in schools in the government, private and UNRWA schools.




This Week in Palestine
"This Week in Palestine" features a current listing of cultural and art exhibitions, music concerts, festivals, religious events and celebrations, tourist sites and services, as well as list of hotels, restaurants, theaters, museums, and other vital information necessary for any visitor to Palestine.



Union of Health Care Committees (UHCC)
(UHCC) is a Palestinian health NGO that was founded in 1985. It aims at upgrading the social & health aspects for the Palestinian society.




United Palestinian Appeal (UPA)
UPA was established in 1978 in the State of New York by a group of Palestinian-Americans from the business and professional communities who shared the objective of creating an efficient and professionally managed charity that would assist needy Palestinians in Palestine.




Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
Women involved in feminist movements around the world have been assigned a marginalized status in their struggles for national liberation. In an effort to prevent this from happening in Palestine, a group of Palestinian women took the initiative to establish (WCLAC).


	See also:

People Profiles
Business Profiles
Our People's Profiles
















	 



	
		



	Site Map : Contact : Support Us 
	[image: image72.png]







	
	

	

	
	North Gaza : Gaza : Deir El Balah : Khan Younis : Rafah
© 2006 WebGaza.net: Informational Resources about Gaza Strip and Palestine.
Terms of Use : Privacy Policy : Fair Use Notice

	
	Palestine | NGO Profiles


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]



[image: image79.wmf][image: image80.png]



         الشركة الفلسطينية للاقراض والتنمية ( فاتن)
الوصف: الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن هى شركة غير بحية تسعي الى تطوير وتقديم خدمات التمويل الصغير وبالغ الصغر للفلسطينيين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع وبخاصة النساء وهى متواجدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ويوجد لها إحدي عشر فرع تأسست فى سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون وبدأتعملها الفعلي بعد عام حيث انبثقت عن مؤسسة إنقاذ الطفل الامريكية
نبذة عن جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي :
جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي جمعية أهلية غير ربحية ، تعمل على تنمية وتأهيل المجتمع المحلي في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية في جميع مناطق غزة . تستهدف الجمعية فئات الأطفال والشباب والمرأة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدماتية والتثقيفية ، وتنفذ الجمعية خدماتها من خلال أربعة برامج رئيسية هي :
أولاً: برنامج دعم وتأهيل المرأة الفلسطينية والطفل
ثانياً: برنامج بناء وتطوير الشباب الفلسطيني
ثالثاَ: برنامج المساندة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة الفلسطينية
رابعاً: برنامج البحث والتطوير
أًضيفت: 03-Jul-2008 زياره: 292
قيّم هذا الموقع
تصنيف: منظمات قطاع الخدمات الإجتماعيةالوصف: 
إن جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة، جمعية أهلية غير حكومية، وغير ربحية، تأسست في غزة، ووفقت أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية والخيرية مسجلة لدى وزارة الداخلية و وزارة الشؤون الاجتماعية.تسعى الجمعية جاهدة للوصول إلى، والتواصل مع أكبر عدد من الخريجات الجامعيات في قطاع غزة للاستفادة من تبادل الخبرات بهدف تحسين أوضاعهن العلمية والثقافية والاقتصادية ما أمكن، لتحسين ظروفهم الحياتية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أسرهن والبيئة المحيطة بهن بشكل عام.
أًضيفت: 21-Oct-2008 زياره: 284
قيّم هذا الموقع
تصنيف: منظمات قطاع الثقافة والتعليم

الوصف: تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية وهى جمعية مستقلة غير ربحية عام واحد وثمانين كإتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية فى عام واحد وتسعين وتم تسجيل الجمعية كمؤسسة غير حكومية يتواجد المركز الرئيسي للجمعية فى رام الله بالإضافة الى فروع اخري فى نابلس بيت لحخم وطولكرم وجنين وقطاع غزة 


أًضيفت: 21-Oct-2008 زياره: 240
قيّم هذا الموقع
تصنيف: منظمات قطاع المرأة و الطفل

مركز شؤون المرأة

الوصف: مركز نسوي غير حكومي يسعي الى تقوية وتعزيز دور المرأة الفلسطينية فى قطاع غزة من خلال انشطته وبرامجه المختلفة


أًضيفت: 22-Oct-2008 زياره: 215
قيّم هذا الموقع
تصنيف: منظمات قطاع المرأة و الطفل

الجمعية الاهلية لتطوير النخيل والتمور

الوصف: نحن مؤسسة أهلية ريادية متخصصة غير ربحية تعمل في مجال تطوير النخيل وحماية البيئة والاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني على أرضه، وتعني بالتنسيق  مع الجهات المختصة لدعم هذا القطاع الزراعي الهام لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين والمزارعات، ومساندة وتنمية المرأة الريفية للمشاركة في بناء مجتمع فلسطيني متطور .
نسعى لتحسين وإعادة تأهيل وتطوير قطاع النخيل في فلسطين من خلال تقديم التدريب الفني والعملي النوعي للعاملين والمزارعين في هذا القطاع وإحياء الصناعات التراثية وإعادة القيمة التراثية والاقتصادية لشجرة النخيل من خلال مشاريع نوعية متطورة.

أًضيفت: 01-Jul-2008 زياره: 192
قيّم هذا الموقع
تصنيف: منظمات قطاع الزراعة والتنمية
مهرجان شاشات الثامن "انا امرأة من فلسطين"
2012-09-29 
تقرير: سمر الوزني 
افتُتح بقصر رام الله الثقافى مهرجان "شاشات" الثامن لسينما المرأة في فلسطين، تحت عنوان "أنا امرأة من فلسطين" بمشاركة عشرة أفلام لمخرجات فلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويتم ضمن إطار مشروع "أنا امرأة من فلسطين" الذي تنفذه مؤسسة شاشات بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
تنطلق فعاليات "مهرجان شاشات الثامن لسينما المرأة في فلسطين"، من السابع والعشرين من أيلول إلى الخامس عشر من كانون أول 2012 والذي يشتمل على 10 أفلام من إخراج 10 مخرجات من الضفة وقطاع غزة، 
حيث سيتم عرض الأفلام في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في كل محافظات فلسطين من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية ومدرجات الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة
ركزت الافلام على قضايا المرأة الفلسطينية وىسلطت الضوء على واقع النساء وما تواجههة من تحديات وصعوبات مجتمعية وما تتعرض له من انتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
في كلمة الافتتاح " علياء ارصغلي " مديرة مؤسسة شاشات قالت إن" المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم عرض الأفلام العشرة، في جولة موسعة تشمل 14 مدينة وأربعة مخيمات بالضفة الغربية وغزة لكي تصل إلى كل أنحاء فلسطين من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية والجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وقالت ان هناك 21 مؤسسة ثقافية وثماني جامعات فلسطينية تشارك في المهرجان الذي يقام بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المهرجان يهدف إلى ربط الوطن في ظل بناء الجدار الفاصل وإقامة الحواجز الإسرائيلية، ومأساة الانقسام الفلسطيني، حيث تشارك أربع مخرجات من الضفة الغربية مقابل ست مخرجات من قطاع غزة في هذه الدورة الثامنة.

وأشارت مديرة "شاشات" إلى أن هذا المهرجان هو الأكثر استمرارية في فلسطين والعالم العربي، حيث يتم تنظيمه للعام الثامن.

وما يميز المهرجان في الدورتين الأخيرتين قالت علياء أنه جاء بصناعة وطنية بحتة بعكس ما كان في السنوات السابقة الذي كان يتخلله عروض لأفلام عربية وأجنبية، وذلك من أجل خلق حالة مجتمعية مهتمة برؤية الواقع الفلسطيني من خلال عيون المرأة المبدعة.

تحدثت المحامية " حليمة ابو صلب " من مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، عن اهمية المشاركة ما بين المركز ومؤسسة شاشات في مهرجان سينما المراة الثامن " انا أمراة من فلسطين " في خدمة المراة الفلسطينية وقضاياها، حيث اثبتت المرأة الفلسطينية بانها قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات، واعتبرت حليمة ان الافلام سواء الافلام الروائية او التوثيقية والتي شكلت قفزة نوعية في مجال عمل المرأة وتقدمها في مختلف المجالات ومنها مجال الفنون والسينما التي قدمت صور مختلفة عن واقع المراة الفلسطينية، وقالت ان الافلام هذه ناقشت الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والساسية والقانونية 
كما اكدت على دور مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي في عرض ونقاش هذه الافلام لفئات وقطاعات مختلفة من المجتمع وفي مواقعة المختلفة، حيث ان هذه الافلام عبرت عن معاناة المراة الفلسطينية ولامست همومها واحتياجاتها خاصة الافلام التي ركزت على القوانين والتي عرفت المجتمع وخاصة النساء بالحقوق القانونية والاجتماعية واصبح مركز المراة عنوان للعديد من النساء للتوجه لطلب الاستشارة والخدمة القانونية والاجتماعية
بعد ذلك تحدثت وزيرة الثقافة" سهام البرغوثي " عن اهمية دور مؤسسة شاشات بالشراكة مع مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي بتسليط الضوء على قضايا اجتماعية ونسوية، وعلى ارادة المراة الفلسطينية وقدرتها في العمل على اكثر من مجال، واكدت في كلمتها على قدرة المراة في الوصول الى المجال الثقافي بما في السينما والتي تعمل على نقل صورة المراة الفلسطينية ومعاناتها 
وفي نهاية المهرجان تم تكريم المخرجات من الضفة الغربية والممثلات الرئيسيات بالافلام الاربعة " هيك القانون " " فستان ابيض " " لو اخذوة " و " دبلة الخطوبة "
 

مركز المرأة    - للارشاد القانوني والاجتماعي

الفكرة والنشأة
 
انبثقت فكرة تأسيس المركز في نهاية الثمانينات بمبادرة من اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ومجموعة من الناشطات النسويات، والتقائهن حول فكرة تأسيس مراكز نسوية مهنية متخصصة تعنى بقضايا وحقوق المرأة. عبرت فكرة التأسيس عن توجه النسويات اللواتي شاركن في معارك النضال الوطني على مختلف الأصعدة والمحطات, يدفعهن الإيمان بقضية المرأة مثلما الإيمان بقضية الوطن وتحرره وتقدمه, وتلهمهن فكرة انه لا يمكن الفصل بين التحرر الوطني للشعب الفلسطيني، والتحرر الاجتماعي للمرأة الفلسطينية. وفي نفس الوقت فانه لا يمكن تذويب قضية المرأة وصهرها في القضية الوطنية الكبرى. وحتى يكون بالإمكان الجمع بين النضال الوطني، وخصوصية قضايا المرأة الفلسطينية في التحرر الاجتماعي في خضم هذا النضال جاءت الفكرة بإنشاء مركز يضع في أولوياته الاهتمام بالمرأة الفلسطينية ومتابعة همومها وقضاياها الاجتماعية.
تأسس مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة. ويهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويعمل المركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 

"رسالة مديرة المركز للعام 2012"
"الربيع العربي": ما الذي يجب أن تسعى اليه النساء الفلسطينيات والعربيات عموما؟
2012-02-21 
الربيع العربي": ما الذي يجب أن تسعى اليه النساء الفلسطينيات والعربيات عموما؟

على ضوء الربيع العربي، والذي يتجلى لنا يوميا عبر المشاهد التي تعرضها شاشات التلفاز للمقاومة الشعبية المدنية الممنهجة، وردود الفعل التي تمارسها انظمة الحكم الديكتاتورية وأجهزتها القمعية المختلفة، التي تتسابق وتتفنن في اتباع الاساليب والوسائل المسلحة للقتل والتنكيل للمدنيين العزل بدون رادع ولا حسيب. على هذه الخلفية ينطلق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في هذا العام، عام 2012 بطاقة متجددة وإيمان راسخ بأن الإرادة الشعبية للتحرر من قيود الديكتاتورية والاستعمار ستنتصر في النهاية، طال الزمن او قصر. لقد أظهر الربيع العربي، إلى جانب ما سبقه من تحركات شعبية لا حصر لها، أنه لا بد للشعوب من أن تقدم تضحيات كبيرة حتى تتمكن من استعادة حقها في العيش بكرامة. إن استعداد الشعوب للمخاطرة بحياة ابنائها من أجل التحرر يثبت إيمانهم الراسخ بأن موت روح الأمة يعد بلا شك أسوأ أشكال الموت.
لقد قدم الشعب الفلسطيني الكثير من التضحيات على مدى عدة عقود منذ إنشاء دولة إسرائيل، سعياً إلى التحرر من قيود الاحتلال والاستعمار. إلا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق هذا الهدف، وهو ما ادى في فترات عديدة الى تراجع الروح المعنوية لدى فئات واسعة من شعبنا الفلسطيني. الذي سرعان ما تمكن من استعادة الأمل من خلال مشاهدته للشعب التونسي والمصري واليمني والبحريني والليبي والسوري يظهرون التعاضد والإصرار والشجاعة في مقاومتهم الجماعية للحكام والأنظمة الديكتاتورية، ويطالبون بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويقفون في وجه بطش وعناد قوات الدولة وأجهزتها القمعية. لقد أظهر لنا الربيع العربي أنه على الرغم من التضحيات الكبيرة التي تشمل فيما تشمل خسائر لا تحصى في الأرواح، أو ربما بفعل هذه التضحيات، يطلق النضال طاقة ملايين الأشخاص الآخرين لكي ينضموا إلى مساعي التحرر من أغلال العبودية التي تقيد كلاً منهم، ومن استعمار الأرض والجسد والروح. لقد وضع الربيع العربي معياراً معاصراً للحركة العالمية في سبيل العدالة الاجتماعية.
أفرزت الثورات الشعبية في البلدان العربية فهماً أوضح لتأثيرات السياسة الاقتصادية العالمية المعروفة باسم الليبرالية الجديدة، والتي رسخت استغلال الشمال لبلدان الجنوب وعززت سيطرة الحكام الديكتاتوريين وأنظمتهم القمعية في بلدان الجنوب. كما أبرزت القوى الهائلة التي تعيد انتاج التباينات المعقدة وأشكال التهميش داخل بلدان الجنوب. وأثبتت أن الإصلاحات في التشريعات والسياسات بمفردها لا تكفي لتحقيق تحرر الأفراد حيثما يكون التقسيم والتمييز الطبقي متجذراً في الانتماءات القومية والعرقية والدينية. ونتيجة ردود الفعل العنيفة من الدولة تجاه مواطنيها الطامحين إلى الحرية، أدرك الناس كلياً المستوى العالي الذي يجري فيه عسكرة الجنوب من أجل إخماد المعارضة وتمكين استغلال موارد الجنوب بدون رادع، وخاصة النفط العربي، ومن أجل حماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، أي الإبقاء على هيمنتها الاقتصادية والسياسية.
إن أهمية ثورات الشعوب العربية لا تقتصر على أنها حدثٌ غيّر العالم، فهي أيضاً حطمت العديد من الصور النمطية عن النساء العربيات التي تم ترسيخها من خلال بث الخوف من الإسلام وعبر وسائط الإعلام الغربية الشائعة. فالنساء العربيات، اللواتي جرت العادة على افتراض أنهن جميعهن مسلمات وعلى تصويرهن وكأنهن مجرد ضحايا للثقافات الأبوية العميقة، هؤلاء النساء كن في الجبهة الأمامية لحركة الديمقراطية كل في بلدها. وهذا بحد ذاته صنع تاريخاً ورسم علامة فارقة مميزة في حركة النساء العالمية، واضعاً معياراً للنشاط والفعل النسائي في سبيل الحرية والعدالة. ففي الوقت الذي بدا فيه أن النشاط والفعل النسائي يفقد زخمه، وخاصة في الغرب، ويتحول بشكل متزايد إلى نشاط منحصر في دوائر نخبوية وأكاديمية معزولة، خرجت النساء العربيات بكل قوة وأثبتن قوة تأثير النساء في تحديد ملامح الحركات الشعبية. وأثبت حضورهن الراسخ حقيقة أن النظام الأبوي يديم التمييز والجور الاجتماعي ضد النساء ويعد سبباً جذرياً رئيسياً لغالبية أشكال العنف ضد المرأة.
مع ذلك، لا زلنا بحاجة لأن نرى كيف سيصبح وضع النساء بالفعل بعد أن يهدأ غبار الثورات، كما تعلمنا من نضالات التحرر الأخرى. فكما هو متوقع، تم الاستخفاف بالنسوية باعتبارها بقايا غربية من النظام القديم، في حين أن النظراء الذكور للنساء اللاتي نظمن وشاركن وقدن الحركة الديمقراطية وأسهمن في صنع الثورة، ماطلوا أو همشوا أو صرفوا النظر عن حقوق المرأة على أرضية أنها قضية خلافية وتسبب الانشقاق، وأنه من غير المناسب ثقافياً أو دينياً وضعها في مكانة مركزية في جهود إعادة بناء الدولة. على سبيل المثال، يظهر في مصر ما بعد الثورة الدفع نحو دولة دينية. وفي ليبيا، وعلى الرغم من الخطابات حول النهوض بحقوق المرأة، نجد أن المجلس الوطني الانتقالي يخضع لهيمنة الرجال بشكل ساحق.
إن الشعب الفلسطيني يعرف بعمق، عبر عقود من التجربة، أن النضال من أجل الديمقراطية يتطلب تكاليف محسوبة وأخرى غير محسوبة، وأن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية يتسبب باضطراب شديد، وأنه سيتم التضحية بالنساء مرة أخرى. ولكن الربيع العربي أثبت شيئاً إضافيا مهما كانت الهويات الدينية أو القومية التي نحملها فهناك دائماً توق بشري للحرية والعدالة الاجتماعية مغروس في داخلنا بعمق ولا يمكن لأية قوة أن توقفه إذا انطلق من عقاله. وتوق النساء العربيات إلى التحرر ليس أقل قوة أو أقل احتمالاً. إننا نتفق مع العديدين في مختلف أنحاء المنطقة العربية وفي مناطق النزاعات حول العالم على أنه:
لا سلام بدون النساء!

مها ابو ديه
المديرة العامة للمركز
رؤيه و رساله واهداف المركز
رؤيتنا
النساء الفلسطينيات يعشن في بيئة مؤسساتية وقانونية واجتماعية وسياسية آمنة، في دولة فلسطينية ذات سيادة لا تميز ضد النساء أو تعيق تطورهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

رسالتنا
نعمل على معالجة الإهمال التاريخي وتغيير الموروث الثقافي السلبي في المجتمع لحقوق المرأة الفلسطينية طبقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها معايير الأمم المتحدة.
ونقدم الإرشاد والتوعية، والدعم القانوني والاجتماعي، والتدريب، واقتراحات وتعديلات القوانين، ونساهم في تنظيم حملات الضغط والمناصرة على المستوى المحلي والدولي لصالح المرأة والمجتمع الفلسطيني.
ونهتم بتطوير قدرات كادرنا المهنية، وبناء علاقات شراكة مع المؤسسات والمجموعات المهتمة بالدفاع عن حقوق النساء.
 

 أهدافنا
1. المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤسساتية ذات الصلة التي تدعم وتحمي وتمكن المرأة.

2. المساهمة في زيادة الوعي في المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء ومناهضة الممارسات السلبية ضد النساء.

3. توسيع وتحسين وتقديم الخدمات للنساء اللواتي يعانين من التمييز أو العنف.

4. توثيق انتهاكات حقوق النساء ونشر المعلومات وتعميمها من خلال التقارير وأوراق الموقف محلياً وإقليمياً ودولياً.

5. تعزيز القدرات الذاتية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وأدائه وإستدامته.
 

ثامنا- توثيق بعض أنشطة هذه الجمعيات:
8-1 مقتطفات من رسالة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها ابو ديه للعام 2012 بعنوان الربيع العربي. 

الربيع العربي : ما الذي يجب أن تسعى اليه النساء الفلسطينيات والعربيات عموما؟

خرجت النساء العربيات بكل قوة وأثبتن قوة تأثير النساء في تحديد ملامح الحركات الشعبية. وأثبت حضورهن الراسخ حقيقة أن النظام الأبوي يديم التمييز والجور الاجتماعي ضد النساء ويعد سبباً جذرياً رئيسياً لغالبية أشكال العنف ضد المرأة.

على سبيل المثال، يظهر في مصر ما بعد الثورة الدفع نحو دولة دينية. وفي ليبيا، وعلى الرغم من الخطابات حول النهوض بحقوق المرأة.
إن الشعب الفلسطيني يعرف بعمق، عبر عقود من التجربة، أن النضال من أجل الديمقراطية يتطلب تكاليف محسوبة وأخرى غير محسوبة، وأن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية يتسبب باضطراب شديد، وأنه سيتم التضحية بالنساء مرة أخرى. ولكن الربيع العربي أثبت شيئاً إضافيا مهما كانت الهويات الدينية أو القومية التي نحملها فهناك دائماً توق بشري للحرية والعدالة الاجتماعية مغروس في داخلنا بعمق ولا يمكن لأية قوة أن توقفه إذا انطلق من عقاله. وتوق النساء العربيات إلى التحرر ليس أقل قوة أو أقل احتمالاً. إننا نتفق مع العديدين في مختلف أنحاء المنطقة العربية وفي مناطق النزاعات حول العالم على أنه: لا سلام بدون النساء!
المصدر : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=180
8-2 دعوة خاصة 

الأخت المحترمة

تحية طيبة وبعد،،،

تتشرف الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعوتكم لحضور الاجتماع المخصص:

"إطلاق حملة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات"

وذلك في تمام الساعة (12) الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق:23/8/2012 وذلك في قاعة بلدية البيرة.

حضوركم دعم للديمقراطية والعدالة الاجتماعية

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

http://gupw.net/ar/index.php?limitstart=4
8-3 حملة : لا لتزويج الصغيرات
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	حملة: "لا لتزويج الصغيرات"

السيد محمود عباس "أبو مازن" المحترم حفظه الله،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  

السادة أعضاء المجلس التشريعي المحترمين، 

تحية وبعد، 

 تتابع المؤسسات النسوية والحقوقية بقلقٍ شديد تفشي ظاهرة تزويج الصغيرات في المجتمع الفلسطيني، لما لهذا الأمر من أبعاد جسيمة على صحة الفتاة الصغيرة النفسية، والصحية، والتربوية وغيرها.

 إن تزويج الصغيرات يشكل جريمة بحق هؤلاء الصغيرات، اللواتي يجدن أنفسهن في ظرف ليلة وضحاها مسؤولات عن أسرٍ وأزواجٍ وأطفالٍ، الأمر الذي يحرمهن من طفولتهن ويعرضهن لمخاطر عديدة، تطول صحتهن النفسية والجسدية وتحرمهن من إكمال تعليمهن.  

 إن الزواج يشكل أساس الأسرة، والأسرة تعد نواة المجتمع، لذلك عند عقد الزواج لا بدّ من مراعاة مسألة السن الملائم لهذه النقلة النوعية في حياة الفرد، إذ لا بدّ من أن تكون الفتاة قادرة على تحمل العبء المعنوي والمادي الذي يترتب على الزواج.

 لذلك، قمنا في طاقم شؤون المرأة بحملة لمناهضة ظاهرة تزويج الصغيرات، ونتمنى منكم أن تساندوها، حيث نطالب بوضع قانون يحدد سن الرشد للزواج، وربطه بالأهلية القانونية، بحيث لا يقل عمر الفتاة عن ثمانية عشرة سنة شمسية عند إبرام عقد الزواج.

 لنعمل معاً لبناء مجتمع سليم 

المصدر : طاقم شؤون المرأة   

  http://www.watcpal.org/arabic/display.asp?DocID=125


8-4 الدعوة لتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية
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دعت ناشطات نسويات الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، مؤكدات على اهمية اخذ مطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال مراحل العمل من اجل تشريع القانون، بحيث يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، ويعبر عن حاجاتهن في مختلف المجالات. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في فندق الياسمين في مدينة نابلس لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي اجراها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال الاعوام 2006-2011 بإشراف المحامية فاطمة المؤقت بعنوان: "النساء الفلسطينيات وقانون الاحوال الشخصية"، وشارك في الورشة العشرات من ممثلات المؤسسات والمراكز النسوية في منطقة شمال الضفة الغربية.

وقدمت المحامية حليمة ابو صلب- الخبيرة القانونية والحقوقية في قضايا المرأة عرضا شاملا عن الدراسة وأهدافها والتوصيات والنتائج التي خلصت اليها. 

شددت ابو صلب ان هناك شبه غياب للدراسات التي تفحص مدى معرفة النساء بقانون الاحوال الشخصية. ودعت الى اهمية ايصال توجهات النساء لصانع القرار الفلسطيني وهو بصدد سن قانون الأحوال الشخصية في الضفة والقطاع.

واشارت ابو صلب الى ان الكثير من القضايا التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية ومنها رفع سن الزواج، حضانة الاطفال والأموال المشتركة للزوجين وغيرها من الامور التي ترتبط بالأحوال الشخصية للنساء تشير وبوضوح الى ان مطالب الحركة النسوية الفلسطينية حول هذه المواضيع لم تأت من الفراغ وانما جاءت لتعبر عن واقع ومعاناة وحاجات القاعدة العريضة للنساء الفلسطينيات، وهي حصيلة نضال الحركة النسوية على مدار عدة عقود من الزمن. 

من ناحيتها حثت تمام قناوي من جمعية النجدة النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين النساء الى توحيد جهودهن وتنظيمها للعمل بصورة موحدة للتعبير عن حاجات النساء ومطالبهن وزيادة التأثير على صناع القرار من اجل تشريع قانون احوال شخصية عصري يراعي حاجات ومطالب النساء يحقق العدالة والمساواة لهن.

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والكيفي حيث تم اجراء (25) حلقة نقاش لمجموعات نسوية، اضافة الى اجراء (65) مقابلة معمقة مع نساء، وجمع استبيانات من ما يزيد عن (1500) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ابرز نتائج الدراسة:

- 84.6% من النساء المبحوثات رأين بأن يكون سن الزواج (18) سنة فأعلى، وهذه النسبة تبين حالة من شبه الإجماع بين النساء الفلسطينيات على ضرورة رفع سن الزواج في فلسطين.

- بينت الدراسة أن 86% من المبحوثات يؤيدن عقد الزواج بموافقة الفتاة والولي، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يؤيدن إجراء الزواج بموافقة الفتاة فقط دون اشتراط موافقة الولي 12%، حيث اشارت المبحوثات الى أن وجود الولي في عقد الزواج يرتبط بضرورات اجتماعية كالحماية (العزوة) ومفاهيم الشرف والعار.

- 85% من المبحوثات يرين أن الطلاق يجب أن يكون بإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا.

- بينت الدراسة أن نسبة عالية من النساء المبحوثات تؤيد حق الزوجة في مشاركة الزوج بجميع أمواله المتأتية بعد عقد الزواج حيث بلغت النسبة 82%. 

- بينت الدراسة ايضا طول أمد إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وحصول قناعة لدى النساء المراجعات في المحاكم الشرعية بعدم وصول صوتهن للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم.

في نهاية الورشة اوصت المشاركات على ضرورة أن تكون النتائج التي خلصت إليها الدراسة من ضمن المؤشرات التي تقود وتوجّه عمل الحركة النسوية في سقف مطالبها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم وتطلعات القطاع الأوسع من النساء الفلسطينيات. وضرورة أن تكون إجراءات المحاكم الشرعية سريعة تستجيب لخصوصية الأحوال الشخصية والعائلية والتوصية بضرورة أن يستجيب المشرِّع الفلسطيني لحاجات المجتمع المستجدة، وخاصة حاجات القطاع الأوسع من النساء عند تشريع قانون الأحوال الشخصية كي يلبي هذه الاحتياجات، والسرعة في هذا التشريع.

المصدر : وكالة معا

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=499936
8-5 الدعوة لتمتع المرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل، بكافة الحقوق والحريات الأساسية

جدد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان وصل "معا" نسخة منه على حق المرأة في التمتع وعلى قدم المساواة مع الرجل، بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وفي حماية هذه الحقوق والحريات، الواردة في الصكوك الدولية ومنها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

المصدر : وكالة معا 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=542053
8-6 الترحيب بقرار تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية

رحب مركز "شمس" بقرار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تشكيل لجنة قانونية من المستشار القانوني حسن العوري، ووزير العدل الأستاذ على مهنا لدراسة قانون الأحوال الشخصية وتعديله لحماية المرأة من الاضطهاد والتمييز  

جاء ذلك في بيان لمركز شمس وصل دنيا الوطن نسخة منه ويقول "  حقوق المرأة لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن مفهوم حقوق الإنسان، من خلال ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين وسياسيات وطنية تضمن حصول المرأة على حقوقها. وبالتالي فإن تعزيز حقوق المرأة وحرياتها الأساسية وحمايتها، والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق هدف لا يمكن تجاوزه ".

وأكد مركز "شمس" في بيانه " على أهمية وجود تشريعات مدنية تعالج قضايا الذمة المالية للمرأة، والإرث  والطلاق والتصرف بأموالها، والزواج المبكر، وحضانة الأطفال وغيرها من القضايا الخاصة بالمرأة، التي يجب أن تكون متضمنة في قانون للأسرة وليس في قانون للأحوال الشخصية مسالة في غاية الأهمية ليس لحماية المرأة وحقوقها ، وإنما لحماية المجتمع من التمزق الداخلي والصراعات الاجتماعية ، وهنا تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف مناحي الحياة .

وشدد مركز "شمس" في بيانه على أن تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص لا يتم إلا عن طريق إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار، حيث أن إشراك المرأة في عملية صنع القرار لا يعد مطلباً من مطالب الديمقراطية فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً لمراعاة مصالح المرأة في مختلف الجوانب، فبتهميش المرأة وعدم إشراكها في صنع القرار يتعذر تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية، إن ذلك يتطلب إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات، أو استحداث تشريعات جديدة المتعلقة بالعمل والصحة والأحوال الشخصية من أجل تجسير الفجوة بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني.

كما وطالب مركز "شمس" في بيانه، بضرورة مراجعة القوانين "التمييزية" التي تميز بين الرجل والمرأة، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وسن التشريعات أو تعديل القوانين التمييزية بما يضمن المساواة بين الجنسين. وسن قوانين رادعة لحماية النساء من العنف ولحمايتهن من كل تهديد وتضييق تتعرض إليه . 

ذلك بما يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة، ويعزز دورها في بناء المجتمع وتقدمه، وتحسين مكانتها فيه، ويشمل ذلك قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل وقانون العقوبات والنقابات المهنية، وضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة.

 وهذا يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف"، أو تعديل هذه المواد من جملة مواد أخرى.  وإشراك منظمات حقوق الإنسان في تقديم مقترحات لمشاريع القوانين. وبضرورة تضمين الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق في التشريعات الوطنية. ونشرها على المستوى المحلي.
المصدر : دنيا الوطن

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/11/307328.html
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المصدر : مركز مصادر التنمية الشبابية - نادي بيت الطفل الفلسطيني- الخليل
https://www.facebook.com/events/556289234385010/permalink/556289241051676 
8-9 نشاطات جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية فيما يتعلق بالشباب 

مشروع المثقفين القرناء:

 بتعاون مع برنامج صحة المرآة، تم تدريب مجموعة من الشباب، ذكوراً وإناثاً في أعمار فوق 18 عاما ومن ثلاث مناطق مختلفة، هي نابلس ورام الله والخليل، حول موضوع الأمراض المنقولة جنسيا، وعلى رأسها مرض الإيدز، وما يتبعه من مشكلات اجتماعية وطرق الوقاية. وبناءً عليه، تم تنظيم مؤتمر على مدى يومين في رام الله ضم كل المثقفين القرناء في الضفة الغربية.

 وقد سبق المؤتمر يوم تدريبي مكثف على آليات التأثير وإدارة المشاريع. كما وضع البرنامج، ممثلا بالمثقفين القرناء، خطة عمل للعام 2006 يتم العمل على تطبيقها.

مخيم القيادة الشابة الصيفي 

[image: image92.jpg]
عمل المخيم على ترسيخ مفهوم العمل الجماعي وتنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجال القيادة والتفاوض وحل النزاعات، إضافة إلى فن العمل المجتمعي وتوسيع دائرة التأثير ترسيخا للعمل الديمقراطي. استمر المخيم لمدة 23 يوما بمشاركة 100 مشارك ومشاركة من عمر 13 إلى 18 سنة.

آلية العمل: 

• تم العمل من خلال بناء مجموعات داخل المخيم، حيث تم اختيار منسق للمجموعة ومساعد له من المشاركين، لتقوم كل مجموعة بوضع خطة عمل للمخيم (إشراك المشاركين في خطة المخيم). 

• تم دمج الخطط مجتمعة لتبدأ عملية التفاوض بين المجموعات لإفراز شخصين أو ثلاثة لانتخابات عامة لمنسق للمخيم ومساعد له، بحيث تدعم المجموعات كل منها الأخرى بناءً على البرنامج المتشابه أو المشترك.

 • أجريت أنشطة الاستعداد للانتخابات، حيث تم الاستعداد للدعاية الانتخابية وتنظيم مناظرة خاصة في البرنامج الانتخابي للمخيم.

 • بعد الانتخابات، بدأ العمل بالتعاون مع إدارة المخيم في تطبيق البرنامج المقترح، ووضع خطط جديدة وإجراء تطوير وتعديل على البرنامج.

 • تم العمل من خلال إشراف كامل من طاقم مؤهل عدده 22 متطوعا ومتطوعة تلقوا تدريبا مكثفا وفقا لبرنامج المخيم.

المواضيع التي تم التدريب عليها في المخيم:

1. كسر الحواجز وبناء المجموعة (العمل الجماعي)  

 2.  مفهوم الديمقراطية 

3. اتخاذ القرار 

4. وضع الخطط 

5. التفاوض 

6. مهارات التأثير والإقناع

 7. الإدارة والقيادة

نتائج المخيم:

1- إبراز القيادة الشابة في المخيم 

2- تنمية المهارات والقدرات لدى المشاركين

 3- لجنة مسرح (مسرحية هادفة) 

4- العمل الفني والإبداعي 

5- تقرير كامل موثق بالصور للمخيم يمكن أن يوزع على المشاركين على شكل قرص مضغوط (CD) 

6- لجنة فنية 

7- زيارات ميدانية ورحلات

8-10 مشروع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

وكالة أخبار المرأة - رام الله: ‘مفتاح’ تختتم تدريباً ضمن مشروع ‘تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي’

اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، ورشة تدريبية اليوم في مدينة رام الله، حول "القوانين والتشريعات المتعلقة بمكانة المرأة في فلسطين"، حيث يأتي هذا التدريب ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، وضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" في الضفة الغربية وقطاع غزة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وامتدت الدورة على مدار 18 ساعة، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، مستهدفة 26 من القيادات النسوية الناشطات في العمل السياسي من مختلف المرجعيات السياسية في الضفة الغربية.

وتناول التدريب ملخصاً عن الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في القانون الفلسطيني، والحقوق المنظمة في القانون الأساسي، وتطرق لوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، حيث رُبطت الحقوق التي أوردتها الوثيقة وانعكاسها بالتشريعات المتعلقة بالمرأة الفلسطينية وتحديد الفجوات القانونية المبنية على التمييز ضد المرأة، وتحديد الحقوق من وجهة نظر نسوية، ومكانة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، كما تعرفت المشاركات من خلال التدريب على النظام الانتخابي في فلسطين وشروط الترشح، والأنظمة الانتخابية وتأثيرها، وتم تبيان دور الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات، إضافة لمناقشة الثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات الساري، والحقوق المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والعمل والتقاعد في التشريعات الفلسطينية.

وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح "إن مشروع تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي يهدف إلى دعم القيادات النسوية الشابة في الوصول والتأثير في مواقع صنع القرار والتدرج في العمل السياسي بجاهزية وكفاءة، حيت ترتكز أنشطة البرنامج إلى تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من خلال أجندة النقاط الثمانية للUNDP. وتهدف الأنشطة إلى تحفيز طاقات القيادات النسوية الشابة لتطوير مهارتهن القيادية ضمن العمل السياسي، إضافة إلى تعزيز الفرص الممكن أن تتاح أمام الشابات للتدرج ضمن المناصب القيادية داخل الأحزاب وتعزيز العلاقة ما بين القياديات الشابات ومجتمعاتهن، بما في ذلك الأحزاب السياسية كخطوة ابتدائية اتجاه خلق بيئة مجتمعية ايجابية تجاه قضايا النساء والشابات في المواقع القيادية".

يذكر أن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي" يستهدف 40 شابة من القياديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلفيات جغرافية وأيديولوجية وحزبية مختلفة، وبعض الناشطات الشابات والقياديات المستقلات، ويتناول المشروع عدد من الأنشطة، كبرنامج بناء القدرات، واللقاءات العامة، وجلسات الحوار، وغيرها، كما تستمر نشاطات المشروع في الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني 2012 – إلى نهاية كانون الأول 2012. 

المصدر : جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية

http://www.pmrs.ps/details_ar.php?id=ueseeoa3270y57d9l104x
تاسعا- القوانين التي تتعلق بعلاقة الأولاد مع والديهم 

9-1 نفقة الاقارب

المادة 167

نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة  فنفقتها عل زوجها.

المادة 168

أ‌- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيه احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

ب‌- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها والى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.

المادة  169

الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقته تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الاب  عسرا ويسرا على ان لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية. 

نفقة الوالدين

المادة 172

أ‌- يجب على الولد الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب‌- اذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين و إذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته و أولاده فيلتزم بضم والديه اليه و إطعامهما مع عائلته.

  نفقة القريب الفقير

المادة 173

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية واذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.

بينة اليسار مقدمة على بينة الاعسار

المادة 174

عند الاختلاف في اليسار والاعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

مبدأ فرض نفقة الاقارب

المادة 175

تفرض نفقة الاقارب اعتبارا من تاريخ الطلب.

تحليف طالب النفقة

المادة 176 

إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول او الفروع او الاقارب غائبا  او حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين (على انه لم يستوف النفقة سلفا). 

المراجع

1-مجموعة التشريعات بالمحاكم الشرعية

2-شرح قانون الاحوال الشخصية
9-2  تعميم صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية رقم 42 لعام 2010 :

1. يحق للزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج، 

2. يحق للزوجة/ الابنة الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب، طالما بلغت سن الرشد(18) عاما.

9-3 تطالب المراكز والجمعيات التي تهدف إلى إفساد المرأة بأكثر من ذلك كما ورد في البنود السابقة لهذه الدراسة ومنها عدم اشتراط موافقة الأب على زواج ابنته .
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